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هشم بن عداكريم بدني 


لا ےرک کے 0 
o”‏ ی ا .© 2 e‏ وء 0 9 
إن الحَمْدَ لله رب الْعَالْمينَ» وبه تستعين. الهم ألت الأول فليس لَك شّيء 
وألت الآحرٌ فليس بَعْدَك شي وألت الظاهرٌ َيس فوقك شيء وأئت اباط 
فليس دوك شيء. الُم رتا هب لا من للك رَحمة وهيء نا من مرا رَشدا. 
f ce . .‏ . ٍ 
ربنا افتح بيننا وبين قوّمتا باحق وألت حر الفاتحين. وَصّل الهم على سيدا 
م ب ا ٍ ٍ .‌ . ر م 9 
محمد ابي الأمين ومول الكرع» وعلى آل ابي الطامرين» وأصحابه الذي 
روا الین وسل د سلما کثیرا. 


وبعد: فقد فال الله تعَالّى: وعد الله اْذينَ وا منْكُم وَعَملُوا المالحات 
تلهم في الأزض كتا اسلف لذن من قلهخ مَك لهم ديهم الذي 
ارئڪتى لَهُم ويه من غد فيم اا ولي لا رکون بي شيا ومَسن 
كَقرَ بعد ذلك فأولعك هم الماسمون)'. 

إنه لا يخقى حال المسلمين السياسي في العصر الحاضر وما فيه من هنات وما 
أكفاات فرش وا ا ار اا رر علق عا ر و 
حياتهم» مسألة امک والحكومة بين السياسة والسياسة الشرعية؛ مسال تکىوینٍ 
الحكومة الإسلامية(حكومة تُحكيم)» ومسألة تكوينِ حكومة مسلمين للتفاوضٍ 
مع الكافرين حال تسلطهم على المسلمين وحرّ الزمان عن الخلافة والإمام؛ أي 
زمنَ المّلك ابحيري. 

وما يُعلم أن فكرة الحكومة الإسلامية هي غيرٌ فكرة حكومة المسلمين حال 
خو الزمان عن الخلافة والإمام؛ لأن الحكومة الإسلامية هي الْحلاقة» وهي الإمارة 


.٠١ / الور‎ )١( 


٦‏ ر ۳ َا 


العامة للمسلمين في دار الإسلام» ولأن حكومة المسلمين في حال حل الزمان عن 
الخلافة والإمام هي من حنس حكومة التخكيم؛ والتي يجري بها العمل للضرورة 
في الأنظمة الحبرية الي تحكم بغير ما أنرل الله في بلاد اال ور 
الأنظمة السياسية القَهْرية احبر به على رقاب ال 

ولقد عين الشارع الحكيم سينا الرسول محمد إل أنواعَ الحكومات المتعاقبة 
في بلاد المسلمين على أربعة نواع من الحكومات؛ لمر بخمسة أطوار من اقب 
التارجخيّة: الْحْكُومة الوه وهي الي تمثلت بدولة الرسول محمد يل ثم حُكُومَة 
الخلافة عَلّى منْهَاج البوة» وهي الحكومة الإسلامية المحمُلة بدولة الخلفاء الراشدين 

TE ET IR RET‏ و‌ و لو ہے ل ەد 
الخمسة رضي الله عنهم جحميعاء آخحرهم الحسن بن علي رضي الله عنهمًاء الذي 
َمَّت به الثلاثين سّنة كما في الحجديث. 

م عن صلى الله عليه وَسلمّ من بعدهم مَجيء الطور الثالسث: الحكومة 
يظهرٌ فيها سوء التطبيق وبعض الظلم؛ أي يظهرٌ فيها ما أَحدَةُ الاس على النظام 
السياسي من جعل الخلافة بالوراثة وهو الطريق الْمُحدّث الیک ج 
النظام السياسي الْمَْكي في تولّي الحكم ونصب الرئيس. 

ثم عن صلّى الله عليه وَسَلَمَ الطور الرابع: حُكومة امك الجَبرِي التي غيب 
منها تطبيق شريعة الإسلام» وتتعطّل فيها الحدود والأحكامٌ حين يلب الكَفارُ على 
بلاد المسلمين أو عُمَلذَْهُمٌ على السبيل القائم ني العصر الحاضر بالأنظمة القهرية. 
وهو الطورٌّ اللخامسٌ الذي بحب أن يعمل له مُسلكُوا الزمنِ الحاضرء لحديث إت 


(۱) سيأني تخریجه ي الهامش (۲) ص٦۲‏ إن شاء الله. 


فقَدمَة ۷ 

وهذه الأطوارٌ الخمسة حاءت في حديث اعمان بن بشير؛ قال: كا قُوداً 
في مسجد رَسُول اش وکان شير راک حَديه؛ فحَاء ابو تُعلبََ الحُشني؛ 
فقَال: يا شير بن سعدا أئحفظ حديْث رَسول الله ل في الأمراء؟ فقال حذيفة: 
ا أحقظ حطبته؛ فلس بو علب فقال حذيفة: قال سول الله كلل: [ تون 
رة فيكم ما شاء الله ان تکون. ته يرفعَها ٳڏا شاء ان يرفعَها؛ تم کون حلاًفة 
على مهاج ابوه کون ما شاء الله أن کون رها إا اء ان نها نے 
کون ملكا عَاضا؛ فيکون ما شَاء اله ن کون تم برها ٳڏا شَاء ان يرقعَهَا. تم 
کون مُلکا حبرية فَکون ما شاء الله ان کون م برها ذا شَاء أن يرقعّهاء ُه 


ر 


کون حلاًفة على منهاح الوه E‏ 
ثم من الضرورة. أن بعلم أن الشريعة الإسلامية جعلت الحكومة على ضريين: 
حكومة الدولة» وحكومة التحكيم. أما حكومة الدولة فهل الإمارَةٌ العامة غير 
الموقتة بحال من زمان ومكان» وهي الي ترضًاها الأمة لدينها في سياسة ادنيا 
وهي الخلافة الراشدة. أما حكومة التحكيم فهي الإمَارَةٌ الاه الموقوة محال 
التخاصمين في الزمان والمكان» ولضرورة راقعيّة ومطلب شرعي لا يتاج 
امتخحاصمان الرحوعَ فيه إلى حكومة الدولة الإسلامية» فإمار ئها كإمارة السفر أو 
الضيافة مرهونة بحال معينةء وليس كإمارة الدولة (الخلافةع ذي الان الشوري) 
والفرق واضح. 
وني حال غياب الدّولة الإسلاميّة أو شغور منصب الخلافة عن الإمام» تكون 
حكومة التحكيم مَرحعية للأمة لا عحالة؛ متملة بالعلماء الربانيين وحين فقدان 
)١(‏ رواه أحمد في المسند: .ج٤‏ ص۲۷۳ وانفرد به. لي جحمع الزوائد ومنبع الفرائد: كتاب 
الخلافة: باب كيف بدأت الإمامة وما تصير إليه: ج ه ص۱۸۹: قال الميثمي: رواه أحمد 
في ترحجمة النعمان؛ ورواه البزار بام منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات 
.وإسناده صحيح. 
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۸ 1 ُ3 َد 


الأمراءء وتأحدٌ صفة العم لين إبجاد الأمراء بالطريقة الشرعية» أو .عقتضّى 
الشر ع 

ولا كان أمرٌ الناس لا يسيم عملياً على الشريعة إلا بالإمَارَةء فكان لا بد لي 
حال لو الزمان عن الخلاقة والإمام - آي في حال شر فا الحكوة 
الإسلامية التي تعالح الشؤون- رحب اللحوء إلى حكومة مسن النوع الآحسر 
بالضرورة» وهي حكومة التحكيم أو الحكومة الإسلاميّة الي ُمارس السياسة 
بطريقة علمية» تعلن عن الثوابت والقواعد لحماهير الأمةء وتو كد على الالتزام بها 
باستقلال ام عن تسلط الكافرين أو غيرهم من أهل الكَلّة وتعاون على ماد 
حكومة المقاوَضَة أليي مارسٌ السياسة الشرعيّة زمنَ املك المحبري؛ أي زمنَ 
الأنظمة المببرية مطل للشريعة. 

فيحتهد العُلَمَاء في تقدير المصالم والمفاسد في حال الحيلولة دون إقامّة القواعد 
والوابت الشرعية» تعمل هذه الحكومة على جَفْع شَملٍ المسلمين ولم ق دهم 
واستقامة أمُورهم في ضبط المعاملات بأحكام الشريعة تعدا لله على قدر ما 
رن ا من 0 الشرعبة. والدنيوية من.الكافر العفْلب عليهم. وتخا 
حكومة الفارّضة الوسائل والأساليب تجقيق ذلك» وهي تعمل تحت رُوبة الملّماء 
لي الوقت لذي تحافظ فيه حكومة التحكيم على استقلايتها عن تسلّط الكافرين. 

وعلى هذاء تطلّب البحث النظرّ والتفكيرً لي أمر الأنظمة الحيرية وحال السلطان 
الخغلب من الكفار أعداء الإسلام أو عملائهم من ابناء السلمين ۴ كذلك النظرَ لي 
أمور المسلمين وقضًاياجم والوازل ال برها الكافرٌ اللستعمر عليهم؛ أي تطلّب 
الحال النظرَ ني الحكومة حال حل الزمان عن الخلافة والإمام؛ هل يخحذ المسلمون 
کم م امان الکافرین وسلطانهم ابميري آم يرك السلمون أمرهم إلى الكافر 
انغلب وعُملائه وسلطانهما حبري ليْسيرّهم في ُمورهم لها على شریعته ودینه؟ 
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هذا البحث القدمٌ في هذه الورقات الي بين يديك محاولة لعاجحة وضم 
4 ‌ 
المسلمين في حال تسلط الكافرين ووحود ملك الأنظمة الحبريةء وهو بمحث يحاول 
لس طريقة التأصيل الفقهيٌ في حال السياسة والسياسة الشرعية. ولا يعد هذا 
البحث مشروعا بديلاً عن العمل لإقامة خَليفًة للْمُْلمينَ والعمل لاًاف الحياة 
الإسلامية بدولة الحلافة الثانية على منهج النبوة» وإنما هو نظر في محاولة تقدم 
مشرو ع يفلا افراع السيامي حين عجر السلمون عن سلطانهم وتمكن منهم الكافرُ 
وتسلط عليهم با ملك الحبري في بلادهم. وهو واحب شرعي لا براحم واحب 
إقامة الخليفة؛ لأن واحب قيام حكومة مسلمين في املك الحمبري له مفهومء» 
وواحب الخكومة الإسلامية في دار الإسلام له مفهومٌ آخحر» وموضوع حكومة 
المسلمين في الملك اب حبري أن لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل» وعلى قدر 
الاستطاعة لقوله تعالى: (فائقوا الله ما اط6 ولقوله عله الصَلاة وُالسلام: 
Aj 2 THE‏ - ماه () .2 ي2 وو ° .3 
[ اذا مرکم بشيء وا منة ما استطتُم ] فقضينه لا تقل وجوبا عن قضية 
العمل للإاقامة الخلافة الثانية في بلاد المسلمين» وكما سيأني. 
فهذا البحث ماولة اجعهادية اقتضاها قهم الواقع بالواحب الشرعي» نق مها 
للمسلمين راحين نفعَهم والقبول عند الله» فما كان فيه من صواب فذاك من 
توفيق الله ورعايته وفضله» وما کان فيه من خط فهو من لفسي وسوءِ تقديري» 
رال الْمُسَدَدُ للصوّاب وهر المرَفق إلى حير الْعَمَلٍ» وأمتطفم الله الْعَظيمٌ. 
dd. ce. 6 ° 4 4 4‏ گر ۵ 
هعام بن عبدالكريم البدرازي الموصلي 
اموصل: السبت ٠١‏ / شعبان / ٠٤١ ١‏ من المجرة 
۱ / تشرین الأول / ۲٠٠۰۴‏ ميلادية 
)١(‏ التغابن / .٠١‏ 
)"( رواه البخحاري في الصحيح: کتاب الاعتصام ہالکتاب والسنة: باب الاقتقداء بسنن 
رسول الله یللٍ: الحدیث (۷۲۸۸). 


۹ - 


فمل (فرن. 
تَطْورُ نظام الحكم في الفكر السَياسي الإسلامي 


الخلافة أو الحكومة الإسلامية: 

إن مفهومٌ الحكومة الإسلامية هو عينّه مفهومٌ.الخلافة» وهو لا يعني حكومة 
المسلمين أو حكومة النحكيم؛ لأن حكومة التحكيم قضاء حاص أو حكومة 
نضرورة» وكذلك لأن لفظٌ الخلافة هو الأكثر شيوعاً للتعبير عن الرئاسة العاة 
ا خجمیعاء لإقامة أحكام الشرع الإسلامي» بتطبيق الشريعة والحافظة على 
العقيدة وحمل العو ة الإسلامية إلى العالم. والخلافة هي عينها الإمَامَة» فاللفظضان 
مترادفان» و کلاھا يڌل على إمامة المسلمين في الذنيا للعمل بالدين > أي لإنفاذ 
أمر الله عر وَحَل قائما في كتاب اظ الخز وة بيه عله المَلم والسلام. ی 
- أي الخلافة- الحكومة الإسلامية لسياسة الذّنيا بالدین 8 النظر في شُوون 
الناس العامة لهم وتدبير مصالحهم. ٠ ۰ ٠‏ 

قال الماوردي في تعريف الخلافة: ((الإمامة موضوعة خلافة النبوة في حراصة 
الدين وسياسة الدنيا)) فهو يريد مباشرة الحاكم الرئيس للأحكام الشرعية في 
الأمة وحماية الدّين بالذب عن شوكة المسلمين وحفظ بیضتهم؛ فا ان 
موحد الخلافة هنا آلها تيابة ڪر سيدنا البي مُحَمّد كَل بوصفه صاحب الرسالة 
ومنارً الشريعة وإما هي في سياق الكلام للتعبير بخلف غیره ویقوم مقامه 
ني أمر معين» وهو هنا تطبيق الإسلام برعاية الشوون وتدبير الملصال؛ ورفع 


.ه١۳۹۳ الأحكام السلطانية: ص٥» ط الوطن بمصر‎ )١( 


٠‏ اقم ازن ژژ يقم کم بی فیک اتی اندي 
الخصومات بين الناس؛ وحمل الدعوة إلى العالم؛ أي هي نيابة عن النيٌ ل في 
إقامة الشريعة وتطبیق أحکام الدينء لا في الوحي والرسالة؛ لأنه م E‏ 
بذلك على ما نعلم. 

ولقد أفصح عن هذا المعى الكئّاني فقال: ((الخلافة: هي الرياسة العظمى 
والولاية العامة الجامعة القائمة بحر اسه الدّين والدنياء والقائمٌ بها يسمی خليفة))'. 
وفَهِمّ مصطفى صبري هذا المع فقال:((الخلافة عن رسول الله كال في تنفيذ ما آئى 
به من شرْعَة الإسلام)). وهذا هو المع الذي أَقرّهُ سينا أبو بكر الصدَيق هه 
حين قال: ((لسلت حليْة الله! لكي حليْفة رَسُول الله كل)) فإنه أراد به* حراسة 
الدين ومتياسة الدنا باحکام الشر ع الإسلا“ القيام بالمهمات اللازمة للأمير 
العام ورئيس المسلمين في أمور الدّين والدنيا؛ حن وإن أساء التطبيقء فإنه لا خر 
عن كونه حليفة كما هو في الخلافة على منهج الملك. 

أما القول بأن الخليفة هو نائب عن الله سبْحَانهُ وََالّى» فما ينبغي للعقلاء 
مثل هذاء لأن الله عر وَحَلّ لا ينوب عنه أحد ولا باي معن من المعاني اه 
وتَعَالى عما يغفلون ويصفون. 

أما القول بأن الخليفة نائب عن النىٌ ي فإن المراد كما تقدم وأنه ينوب عنه 
بوصفه قاضياً للمسلمين أو أميرا عام لتدبير المصالح ورعاية الشوون في الحرب 
والسّلم» والأمن أو الخوف؛ فهذه مهمات تكليفية بالشرع يقوم بها لكف 
حسب أهليته الي أنیطت به» وإذا كانت لأبي بكر الصديق كه حوابا للسائل 
فإنه أراد بها أنه في محل الرئاسة العامة والولاية العظمى لأمور الدين اة 
سياسة؛ فإئها بالنسبة إلى رل الله ل تشريعٌ وسياسة» لأن سياسة الي كل 
(۲) موقف العقل والعلم والعام: ج ٤‏ ص۳٣۳.‏ 


قعل أا طز ذم خم بي کر ات تی ب 
كشريع» وهي بالنسبة للذي يأني من بعده من الناس تطييق لسياسة الني ؛ 
فسياسة الني ل تشري وسياسة الخليفة تطبيق للتشريع فقط. 

وحقيقة الخلافة وواقع الليفة؛ أن النليفة رحلٌ مسلم يختارةُ المسلمون أنيطت 
به مهمة إقامة شرع الله تعالى بطريقة تولي رعاية الشوون وتدبير المصالح والنظر 
في أخوال الناس ومنافعهم وأمور الجهاد وحمل الدعوة الإسلامية إلى العمالم. 
فا0خليفة هو المشرف على سير الأمة بتطييق الشريعةء فشوون الأمة الإسلامية 
ومصالحها مناط التكليف في إقامة الشرع وتنفيذ الحذود وحمل الغ وهذا آم 
يستقيم بالتعارّف على أن السيادة للشريعة» والسلطان للأمة» فالسيادة والسلطان 
ها الأمرٌ الحامع اللازم بلزوم الدين وبضرورة الإيْمان بالإسلام. 

أما أن السيادة والسلطان ها الأمرٌ الجامي فلأنْ الأمة هي اللكلفة بتنفيذ 
الشرع» والتنفيد سلطان أناطَةٌ الشار ع الحكيم بالأمة لإقامة الشرع لي الأرض 
بدافع التقوى أو بدافع قوة المحندي» وحعل لها أن تختار من ينوب عنها في الإشراف 
على هذا الإنفاذ؛ وحدّد لها طريقة في هذا الاخحتيار هي طريقة البيعَة. 

وعلى هذا فإن حقيقة الخليفة أنه نائب عن المكلفين يشرف على إنفاذ الشرع» 
فهو نائ عن جماعة اللسلمين في تولي المصالح حين رعاية الشوون والنظر في الأمور 
بالدين؛ فالأمة هي صاحبة السلطان بأن ولي عليها مُسلماً تور فيه شروط الإمامة 
تسمَمٌ له وتطيعٌ با معروف الشرعي بوصفه خليفة لهم وهي حين يغه فإها تبايعة 
ليتولى رئاسة الدولة بالدين» فيطبقٌ من لاله الإسلام عملي في معترك الحياة. 

وهذا الأمرٌ من الإسلام بهي يجري علىالسحيّة في حياة المسلمينء لأن الأمة 
مطالبة بتنفيذ الشر ع وتطببق أحكام الإسلام» بل هو أمرٌ بهي ني حياة الناس أن 
يجري فيما بينهم مَّن ينظ ي مص حهم ويديرٌ شؤوتّهم وكان الأمرٌ قبل الإسلام 
في قريش رأياً وتشاوراً يرجم فيه الناس إلى دار الّذرَة» فهي الحكومة المباشرة في 
س القرانین وموضع السمع والطاعة من الناس. وكان أهل المدينة قبل الإسلام 


٠ 4‏ امل لازنا طژیقم نمي شر س نخ 
يحون فيها عن ملك ليرأسّهم» وهكذا حال الأمم من الفرس والروم حيسث 
کانت لهم دو لٌ»کدول الأكاسرة ودولة القياصرة. وما جاء الإسلامٌ أناطٌ 
الشار ع الحكيم تنفيذ الأمر بالأمير» وأوحب الطاعة له على الملسلمين» وحمل 
السيادة للشر ع المنيرء والقوة والمنعة بجماعة المسلمين ووحدتهم. 

وعلى هذا؛ فإن الخلافة منوطة بالمكلفين من المسلمين» لأن الله عَر وَحَل قال: 
َوَن بعل ال للكافرينَ على المُوْمنينَ ند٩‏ و الرسول الكرم للمسلمين 
السبيل فقال عليه الصَلاة وَالسَلامٌ: [ کون اله ف کم ما شاء الله آن کون؛ ٿه 
کون فيكم حلافة عَلّى منْهّا وة فلاف ایی بک لاق س غد سن 
الغلغاء الراشدين على منهاج النبوة» حدها رسول الله ل لّهم. وإذا حرج أمرٌ 
الدولة عن هذه الأصُول» حصلَ امحذورٌ على صفة ما أحبرَ عنه الرسول كلل: 
ملك عاض في الأُمة م ملك حَبري. 

ولَمّا كان عمومٌ المكلفين من المسلمين في جماعتهم هم الأمة الإسلامية» ولا 
وحود لهذا المجمع من غير التعبير عن نفسه بالممارسة والتطبيق» ممارسة الترامات 
الإسلام وتطبيق أحكامه» فكان التعبيرٌ الطبيعي لهذا الجمع هو مظهرٌ الدولة لي 
الأمة؛ وإلا فقدت الأمة سلطانها وكان للكافرين عليها سبيل» وهذا أمرٌ لا يستقيم 
والإْمان بالإسلام أو سلامة إسلام الناس بجماعاتهم أو أفرادهم. وهذا أشارَ بعض 
العلماء أن افا إذا م يكن إِمامٌ يقوءُ بأمر الناس. 

فنقول وبالله التوفيق: إن الخلافة رئاسة عامة للمسلمين جيعا في الدنيا لإقامة 
أحکام اشر ع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. والخليفة هو ناب 
عن المسلمين من موقم الإمارة في هذه الرئاسةء يشرف على إقامة الأمة أحكام 
)١(‏ النساء / .٠١١‏ 
(۲) تقدم في الرقم )١(‏ ص۷. 


القمنل الارل/ كور نام الْحُكّم في الْفكرٍ السياسي الإتلامي ِ0 
الشرع وحمل الدعوةء فالئليفة هو رأسٌ الحكومة ال تمارس نظام الحلافة على 
منهاج النبوةء تختارة الأمة وأُحاسبة على ما بايعنّةُ عليه من تطبيق الشريعة» 
والحافظة على إنفاذ أحكامهاء وحمل الدعوة للإسلام إلى العالّم. 


lon 


اققرئت الدْعوة إلى الخلافة بالذعوَةٍ إلى الإسلام: 

يكن مفهومٌ اللخلافة بوصفها معاللحة شرعية للنظام السياسي في الإسلام 
مشكلة في حدٌ ذاتها بال مته ها فف الشكلة لامي العصدر 
الحاضر في همهم لطريقة مُمارستها في حياتهم» إذ التبس عليهم مرها من خلال 
نظرتهم في تارجخهاء وتحولها من ا ممارسة على منهج السنة إلى العمل بها غلى 
منهج الملك العضُوض» ثم قَوِيَت هذه الشكلة في رعيهم على حقيقتها وإدراكهم 
لما في حركة التاريخ»› ولا سيا بعد حصُول المعاناة من طلم الحكام 
فاحتلط مفهومٌ طَاعَة ولي الافر مع مفهوم الامتتكالة للظم والرضُ وخ للحور» 
وصُولا بعد الغزو الفكري والقافي الرأسمالي الذي تقصّد تشوية صورة الخلافة 
وشكل السلطة في الإسلا» وال الان اي سور اغى عدر ررد 
الخلافة على منهاج النبوة. 

وقد نحدٌ الكثيرين: إذا أطلق لفظ الخلافة تبادرَ إلى ذهنه صورة الخلافة 
الراشدة» والخلافة على منهاج النبرةء و ور الخليفةعلى صقَات الْخلَفاء الر اف 
وهذا صحیح؛ لان منصب اللخليفة وط بإقامة الشريعة وإنفاذ أحکام اله وحدوده» 
فمي تحقَقَ الشرط تحقَقَ المشروط . هذا كان هذا التصرر حَساً ني ذاته إذا لم ُحلق 
)١(‏ قد يقل أحدهم: كيف تنعامل مع الأحاديث الصحيحة لي طاعة ولي الأمر [ إن 

طب ظَهْرَلكَ وَأحَد مالك ]؟ الحواب: : القضية هنا فيها نظرٌ من حهة ها إذا كانت فردية 

وق على شاحصي يميه لا على موم الأمة يحب الطاعة مع مقَاضاته عد عكة 


المظالم. أما إذا كانت القضية قضية طلم بَرّاح» فيجب محاسبتة بالطرق الي لا تحرج 
المكلفين عن الطاعة لله عَرّ وَحَل أو حصول الفتنة للمسلمين. 


۱١‏ القمنل الأل/ عور نام الحم في الفكر السياسي الإسلامي 
بعيدا عن المعالحة المطلوبة في عالّمه الحاضر؛ أي إذا م يذهب بعيدا عن فم 
الطلوب الممكن من هذا الفرضء فيفهِمٌُ الواحب متاح والمستطاع عملي من هذا 
الفرض لَه على الواقع على الوجه امقصود فيه؛ لأن اتعامل مع الواقع ي ل 
الخلافة على منهج الملك العضوض أو مع الحاکم لي ظل الأنظمة الحبرية وتساط 
الكافرين علىالمسلمينء هو غير التعاملٍ مع الواقع في ظل الخلافة على منهج النبرة. 
والتعامل الأول هو ضرب من الفترّى» إذ وى للعمل الحکم الشرعي: هي فهم 
الواحب من الحكم الشرعي في الواقع حين القظبيق والممارسة على حسب أهيّة 
الكلفين وقدراتهم في الزمان والمكان. والعمل بالفتّى ضرب من السلياسية 
الشرعيةء أما التعامل مع الخلافة على منهاج النبوّة فإنه لا جحتاجٌ إلى فتوّى؛ لأانه 
سياسة بإنفاذ الأحكام وتطبيتي الشريعة اهر لا بحتاحٌ إلى تأول أو غيره» وطاعة 
الخليفة فيه واحبة ظاهرا وباطنا. 

ولكي لا نذهب بعيدًفي تشخيص فكرة المشكلة وفكرة الحلٌ» وتحديد معالمهما 
بوصفهما معاناةَ تدورٌ في بالات العمل والممارسة» لا لي حقيقة الفكرة الشرعية 
بوصفها فريضة ونظاما سياسيا ير حياة المسلمين بطريقة معينة في العيش. فإننا 
والحال هذه» لا بد من تعيين فكرة الخلافة على سبيل التحقيتق» وتحديد مفهوم 
الحكومة فيها تحديداً دقيقاً. o. ٠‏ 

وذلك كما تقدّم: أن منصب الخلافة يشغله الإمامٌ امياي نيابة عن الأمة» 
لتنفيذ أحكام الشريعة الغراءء وتتحسد هذه النيابة في Es‏ الإمام بعد 
مَشورَة الأمةء وأحذ البيعة بالعهد بالطاعة له على أساس تاق الد 
الإسلامية فيه ضُعطى الخلافة لن بستحفها بعد مَشُورَّة الأمة. وعلى هذا كان واقع 
الخلافة شُورّى على البداهة والسسيّة في حياة المسلمين» فضلاً عن النصوصٍ 
الشرعية في تقریر آئها شُورّى. 
(۱) لا يقال هنا: إن خحلافة الفاروق كانت بوصيّة من ابي بکر رضي ال عَلَهَن وآن دنا 

<< 


مال لازا لطر يخم حتلم ي فک ایی اتی ر 

أا السوال: مى تا مفهوم ُن الخنلافة شوری؛ أي مى نشات فة هذا 
المفهوم في أذهان الناس عن النظام السياسي في الإسلام؟ وما هي الأدلة على أن 
اخلافة شُورَّى فضلاً عن ضرورة نشأتها؟ 


فابحواب على السوال الأول يعرف من ناحيتين: الأولى: عقلية» وهي ضرورة 
واقعية لمقتضى التكليف بالعملِ بالإسلام» بوصفه دیا َم حياة الفرد و 
في ابحتمع. فمقتضى الناحية العمليّة وضرورئها أن يتشارك الناس في تبني النرأي 
العملي» فيتشاورُون على مَّن حو الأصلح لإنفاذ الشرع فيهم. وناحية أحرى 
تارجخية وهي: البيان المعروف من سيرة الرسول ي في الدعوة بأن شان الخلافة في 
حیاة الملسلمين يأني عن طریق الشورى. 
أما الناحية الأولى: الضرورةٌ العقّة: وذلك أن الخلافة ضرورة واقعية عة 
يتطأبًها التكليفُ بالإسلام؛ أي بالضرورة العقليّةء فذاك أن الأحكام الشرعية على 
ضربین: 
الأوّل: ما یقعٌ على کل فرد من أفراد المسلمين بوصفه الفردي» وهذا ما لا 
ينوب عنه فيه أحدّه سواء اکان فرضا ۴ مندوبا» فهو مسوول عنه بعینه» وهو 
صاحب القرار فيه عا لا ُخل بإسلامه وسلامة معتقده الإبعاني. 
والضرب الآخرٌ: ما يقم على المسلمين جميعاً بوصف كل غرد منهم أنه حزءُ 
من كل فيتطلب منه والحال هذه أن يعمل الفرة ي سق حركة عة بوصفه 
يي بكر ڪه كانت بعد التشاور مع الصحابة وإلحاحهم عليه بان پستخلف لهم ففعل. 
وكذلك فعل سيْدّنا عر كه فأوصى :بالسئّة الذين لا بختلف عليهم أحدٌ من المسلمين. 
فکان الأمرٌ شُورّى. فلا بوهم القائل؛ وفيه تفصيل. أما ما فعلةُ يدنا أب وء بكر كه 


وسيدنا عمر 4 من جهة التشاورء فهو تباينْ لي سلوب التشاور وليس خُروحاعن 
طريقة التشاور. 


۸ تمل ازل افقو يقم نکم بي یکر ټی لاني 
4 من کل وبوضعه لمعن في حسم الأمة يتم الإسلامٌ هذه الحال العضوية 
للحزئية الفرد السلم أو المواطن من الكل الحماعي أو المجتمَعي للأمة بنظام ينظر 
للشوون ويديرٌ المصالح ويدبرها عر كزية القيادة للحماعة» وهذه القيادةٌ تمل الام 
الذي هو إمامٌ المسلمين أو الخليفة أو رئيس کر وش هذا فلا يتأى إنفاد 
هذا الضُرب من الأحكام الشرعيّة إلا بوجود الإمَام کقبادة الجیوش وإقامة الحدود. 


ومن هنا كان الخليفة محل المَر ركز الذي يدير المصالح وينظرٌ ني الشؤون اللازمة 
لهاء حسب مقتضى الواقع والمطلوب فيه على مراد الشارع في أمره» وعلى الوحه 
القصود فيه من الأحكام الشرعيّة الخمسة التكليفية. وهذه هي الحال الطبيعية 
لحياة أي اف ا أنه لا بد من أن يكون هما رئيس أو رَأسٌ» ومنهم 
جماعة ا ف جماعة من الناس ما طريقة تي العیش» فلا يتأّى للسر ئيس 
مشروعيّة النظر والرعاية إلا برضًا المرؤوسين وقناعتهم بصلاحيته» ولا يتأنى الرضا 
في القوم لرئاستتهم إلا بالتشاؤر والقناعة برأي الأكثرية من قَبّلهم فيه. وهذا هو 
مقتضى النظر ا موضوعي لضرورة العقل في الحكومة المحمثلة بالأمير. 

أما الناحية الثانية: الناحية القاريية: وهي ُن تکون الخلافة حلافة شوری؛ 
فلأن السّة أناطت الطريقة في الوصول إلى الخلافة بالأمة منذ بدء الدعوة» بأن 
أمرّها إلى اله پش حیث یشای بتشاور من الناس لاختيار أميرهم أو مَّن يون 
أميرأ عليهم. إذ أن دعوةٌ الرسول مد کل کانت على أمرّین: 

الأرل: الدعوةٌ إلى الدحول في دين الله الإسلام» والإبعان بالرسالة بطريققة 
سلطان العلم والححة 'لإقناع العقلٍ E‏ 
محمد يه هو الدينُ الحى. 
»١(‏ رسي. الواحب وهو الفرض» والمندوب وهو المستحب» والحرام وهو الحظورء والمكروه 
والمباح. 


اقمتل زلا وز قم کم بی یکر ایی اتی ر 

والثاني: أن يعاو الئاس رسول الله َل بالقوة والمنعة على إنفاذ ما مره الله 

طينق انحكام اله اوأضرة وسول ال على ذلك دون النش. ٠‏ 

فلهذا كانت معاونة الناس ومُواررتهم ومُناصرتهم لرسول الله على تطبيق 
الشربة طلا ي الدعوة إل دن اف عر وح قي دول فلا عن طت 
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أما شوء مهوم أن أمر الخلافة لله َه حیٹ یشاء» فإنه معروف منذ بدء 
دعوة الرسول سیدنا محمد ي ني مک وز كما اء ق لطر جين الى 

e E SS E‏ کان ابو بكر ممما 

في کل حير قاعم مَعهْمّ ئی سالهم: (( كيف المنَعة فيكّم؟)) رابو راء 

(وَعلْك او قرێش؟۱)) بریدون الرَسُول ی َال (ووقّذ بعكم رول 
ا؟)) فما عَلمُوا سلوا رول اله ل: لام م يِه يا حا قر یش؟ فقَال صلی 
اله عله وَسَلمٌ: [ أذْعُو إلى شَهَادَة أن لا لِه إلا الله وَخْدَةُ لآ شريك ل ولي 
رَسُول الله وَإلى أن تاوُوني وتنصروني...]. وكاوا أل صدق» الوا إلى الهم 
وَإنّي أرَّى هَدا الام = أي الدحول في دين الإسلام وإيواء الرسول يلل ونصضرته 
على تطيق الشريعة أمر اله الذي تذعُوئا ليه حو مما تَكَرَههُ اموك فن 

Er‏ ؤويك وتَنصرك مما يلي مياه عرب فَعَنَا!! فقال رَسُول لله ل 

un‏ حَاطَّةٌ 

من حَمیع حوانبه ٥]‏ . 

)١(‏ ليس اللمراد هنا الاستدلال على ححيّة مشروعية الخلافة آله شُورى» وإنغا اللراد بيان 
نشوئها بوصفها الفكريٌ لي أذهان المسلمين والتاس الذين سممُوا بالدعوة من رسول اله کا 
ومن الصحابة قبل ظهُور أمر المسلمين بالدولة النبوية في المدينة. 

(۲) الروض الأنف للسهيلي في تفسیر سيرة ابن هشام: ج ۲ ص‌۲۰-۲۳۹٤۲.‏ 


تمل لزنا نژ مالم هی شر سمي ومني 

الشاهدً: أئهم أدركوا أنه أراد منهم رة على روع سيّاسي حدید» بتطبیق 
شريعة غير شرائع الأَمَم السائدة في عصره وأن مطلب الرسول محمد ل کان 
بريد فيه الصرة اة على الأمر» وم فكوا بالأمر إلى من يكون من بعده لأنه 
أفصح لهم فأفصَّخُوا له عما يقدرون عليه فجارًاهم بألهم ما أسّاءوا بالردء وأن 
دين الله لا ينصرهُ إلا من أحاطَةُ من جميع جوانبه. 


أما بنو صَحْصََةَ الهم طالبوا بالأمر لهم من بعده» وفهموا أن الأمر ملك 
وراي فقالوا: أرأيت إن تحن ابتاك على انرك نم ظْهرك الله عَلى م لَك 
ایکون لتا الأفرٌ من بغداك؟ قال: [ لأر إلى الله يَضَةُ حَيْث ياء ]. فالوا: 
ادف حورا للْعَرّب دو ت لذا هرك اله كان لامر لعَيرا؟! لا حاجة ا 
انر ك1 أي أئهم فَهموا أن الأمرَ ني الحكومة مرحوعٌ إلى الشُورى» فيكون 
الماک متخا بسّلطان الأمّة عن طريق الاحتيار والرّضا بالبيعة له. 

وعلى هذاء فإن الناس لم يختلفوا بأن أمرٌ ا وإحراء الحكومة ي عصر 
النبوة للرسول محمد ل بوصفه حَاکما وقاضياً وأميرا فضْلاً عن كونه نيا 
رسولاًء ولکنهم ساطوا عن الأمر لي الحكم والحكومة بتطبيق الشريعة من بده 
لمَنْ يكون؟ فلما عَلموا أن الأمرَ إل الله يضعة حيث يشا اعتذرَ من اعت فر . 
لعهده» وحالف من أبى ففانةُ الأحرٌ والس وبل الأنصار فاروا الرسول ل 
ونصروهُ وآزروه وأقامُوا الدََلَةَ الإسْلامةَ ي المدينة بالحكومة النبوية. 

وأما الحواب على السوال الثاني: ما الإدلَةٌ الشرْعية على وجوب الْخلاة واه 
شُورى بين المسلمين؟ فهو موضو ع المبحث الآني: 


)١(‏ السيرة النبوية لاہن هشام: ج ۲ ص11. 


القعنل الارّل/ عور نظام الحم في افخ السياسي الإسلاًمي ۳١‏ 
وُجُوب الخلافة الراشِدة وأنْها شُورّى: 

نا نظامٌها-نلافة في الوحودين الفكري العقيدي والفقهي العملي بوخي الله 
لني مُحَمّد يل به» بان يدعو اناس إلى الإبمان بالإسلام أنه شريعة الله وسبيلة 
الذي يتعيّن به الطريقة الملى لعبادة الله عَرٌ وَحَلّ زو ومن هذه الطريققة 
دعوةً الناس إلى تطبيق هذه ال با العمل في المياة؛ ا بنْصرَة دين الله 
وموازرة الدعوة إليه. فكان الأمرٌ متلا بنظام الخلافة وسياسة الحكومة النبوئة 
للدنيا بالدين» وهو الأمرٌ الذي دعا إليه رسول الله يلل وطلب من الناس موازرئة 
عليه ونصرته فيه» وأعلْمَهّمٌ أن هذا الأمرَ في سياسة الدّنيا بالدين إلى الله“ و 
عة حيث ټشَاءُ بعد رسول الله 5ل 

ٹم ری هذا الواقع بعد الني لل بأحذ الخلافة لأبي بکر ا ثم عر ا 
ثم عثمان ڪه م غ علي ڪا بالشررى المي فاعطّت الأمة هذا السلطان إلى 
من رنه اهلا له برضاهاً واحتیارها؛ ت بالبيعة ((وهي عقدٌ مُرَاضاة واتار بين 
الأمة والحاكم)) للرحل المناسب الذي توفرت فيه شروط القيادة والاستحقاق هذه 
الهمّة الکری في E‏ وهذا لا یتأنی رقا ف اهال ا إل 
بالشورى. 

وعلى هذا كان المفهومٌ واضحاً حل أن اخلافة شُورّی ولیست ملكا وراثياًء 
وأن ليس من طريقة للوصول إليها غير ر اماع الرأي واجتماع الكلمة على اختيار 
المستحق لموضعهاء فالأص آگھا لا توحدذ بالعَبَةَ ولا بالقوّة» فهي سّلطان الأمة 
ا في شخحصية الخليفة أو الإمام أو الأمير العا المعبر عن إرادتها في تنفيذ 
الشريعة الإسلامية والسير على منهاجها في انيا 

وكان العمل على إقامة حخليفة معروف بداهة أنه قَرّضَ على كافة المسلمين» 
والقيامٌ به کالقيام باي فرض من الفروضٍ الي أوجبها الله عليهم» وهو ام عنم لا 


۴۲ القصلل الأرل/ عور نام الْحْكّم في الفكر السياسي الإسلامي 
حيار فیه. ولا هوادة ني شأنه عَلّى الفَوْرٍ من غير تراخ ني أدائه. والقصيرٌ ني القيام 
به معصية من كبر المعَاصي» والححودٌ به كفرٌ وردّة عن دين الإسلام؛ لأنه مها 
يُعَلّمٌ من الدّين بالضْرُورَة. حيث علمُوا أن الدليل على وحوب إقامة خليفة 
للمسلمين: الكتاب والسنة e‏ الصحابة. 

أا الالال بالكتاب؛ فانه ياي من ر حهين: 

الوحهة الأول: ارتباط مفهوم الخليفة في القرآن الكرم بالحكم بالإشلاې 
وتطبيق أحكام الشريعة وإنفاذ أوامرهاء وإقامة الحدود وإظهار أمر الدين من غير 
إذن أحد» على أن لا تظهرَ حصال الكفر في بلاد السلمين إلا بإذن أهل اللإسلا» 
ار مفهومٌ الخليفة في القرآن الكرع بالْحُكم بأحكنام الشريعة 
وإقامة الحدود؛ وارتبطت دلالة الحكم بغير أحكام الشريعة بألها حُكمّ بالهَوّى 
والضلال. 

قال الله تعالی: ي داوودٌ إا حَعَاكَ حليفة في الأرْضِ احگہ ين الاس 
بالْحَنّ ولا بم الى فيْضلَكَ عَنْ سيبل اله6. ومقتضى الحكم هنا لسيس 
الشهادة على أمر معيّن بما يعم الحاكم باعتبار' شخصه» وإما مراد بها دلالة 
التطبيق وإنفاذ الشرع با عَلمٌ من الرّسالة تلقياً عن صاحب الشريعة. 
فارتبط مفهومُ الخليفة في دلالة النصٌ بالحكم بالحق؛ والح هنا الشريعة بالوحي 
من الله عر وَحَل لا غيرً. 

ولا يقال هنا: إن هذا ليس بححّة بحن من يقول: بأن شرع من ّا ليس 
شرعاً لنا. والحواب: أنه اة ليس من هذا الوحه» بل أن الاستدلال على تفسیر 
دلالة لفظ حليغة في الان العربي حسب استعمال القرآن هما وإثبات معنا مما 
يودي الاش حقيقة الخلافة لي الوحود حَنماً» وليس الاستدلال هنا على ححية 


.۲۹ / ٣ص‎ )۱( 


قال لازنا كلوز يقم لخم في كلتمي اناي مم 
الخلافة وإقامة سلطان المسلمين من القرآن الكرم» مع أنه يقتضي ذلك بدلالة 
الالترام» ثم لأن هذا له من الأدلة من القرآن ما سيأني إن شاء الله 

ولا يفال هنا: إن ا وو ا ق ا ن ر قال 
الله عَالی: لإي حَاعل في الأزْضٍ ليف وال اله تَعالى: إا وود إا 
حَعَلَاك حَليمَة في الأرّض وا خليفة في الإسلام تبه الأمة خليفة۔ فهذا لیس اني 
من الاستدلال على مفهوم الخلافة في القرآن الكرع؛ لأن الفكرة (وهي ا 
قضيّة الإمارة العامة بالخلافة) ليست الطريقة (أي ليست بيان كيفيّة تتصيب تنصیب الحاکم) 
والاستدلال على وحود الفكرة.وحُكمها ليس كالاستدلال على الطريقة ا 
فلا خط بين الأمرين. أما الطريقة للأنياء قبل سيدنا محمد ل فكانت من اله 
على سبيل الصيرورة» وهي كذلك بالنسبة لسيّدنا الرسول محمد ي أما بانسب 
لأت فطريقتٌها الشوری کہا تقدم وکما سیاتي إن شاء الله. احلا الطريقة لا 
يعن احتلاف الفكرة ما دامت من الشر» فلن ةا وأتمُها لله للرسول 
مُحَمد ي بان جعلها ئي مته علۍ م منهج الشورى» ولم تتم ني الأمَم الأحرى ممن 
سبق» > وهذا فضل الله يۇتيه من يشاء. 

NE‏ الاستخلاف في الأرض بالتمكين للدين قال الله 
عر وَحل :اوعد الله دين آمنوا منْكمْ وعَملوا الصالحَات ليَسسَخلفئهّم في الأرْضٍ 
كما املف ذبن من قبلهم وليْمَكنٌ لهم ديَهُمٌ الذي ارلضى لهم وي مهم 
E E‏ 

قال الله عر وح واد قال رَبك للْمَلائكة إّي حَاعل في الأرْضٍ حَمَة) 
قال القرطي: ((وا لمعي بالخليفة هنا - في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل 
)١(‏ البقرة / .٠١‏ 
(۲) النور / .٥٥‏ 


لقعت هازل اربقم لعفي قير تمي ني 

التأويل - دم ؛ وهو حليفة الله ني إفعتاء أخكامه وأوامره» لأنه أول رسول 

إلى الأرض )© 
وأما الوجه الثاني من الاستدلال بالكتاب» فقوله تعالى: وذ قال رَبك 
للمَلائكة إني حَاعل في الأرّض حليفة© قال القرطو: (رهذه الآية أصل في نصب 

a OT 

اوفع في و ذلك بين الأمة ولا بين الأئمّة إلاما روي عن الأصَم- أبو بکر 

الأصم من كبار المعتزلة- حيث كان عن الشريعة أصم؛ ونل گل من قال 

بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه» قال: ها غير واحبة في الين بل يسوأغ ذلك" 

وأن الام مى أقاموا حَحَهُم وجهادهم» وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الح من 

أنفسهم» وقَسَمُوا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من 
وحبت عليه» أحزأهم ذلك ولا يجب عليهم أن ينصّبوا إماماً يتولى ذلك. ودليلنا 
ول الله عالى: لإي حَاعل في الأرزض حلي وقوه تعالّى: ا داوود إا 
حَعَلنَاكً خليفة في لأر رقال: وعد الله الْذينَ آمنوا منکہّ عملا الصالحَات 
تلهم في الاَرْضٍ€ أي يحعلْ منهم حلفا إلى غير ذلك من الآ »© 
وكذلك الححة على وحوب الخلافة وآلها شورى فول تالى: وركم 
شُورَى بَيَهُم6 وليس هناك أعظم من أمرٍ الحكم واحتيار الخليفةء فهو 

الأمور نشار وأهَمّها. 

(۲) يلاحظ أن الأصم م 2 الخلافةء وإغا فا تاول وحوبها على غير صورة واضحة» و کأنه 
غفل عن سائر e a a a a E‏ 
أَمَرّهم» فلا يحتاحون إقامة الحدودء فطل حسب e:‏ مهمة الخليفة الذي يقيم الحدود 
ويشرف على حماية الدين بالدولة» والله أعلم. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن: ج ۱ ص٤٠۲.‏ 

.۳۸ / الشوری‎ )٤( 


القصل الارل/ عور نظام الحم في الفكر السياسي الإلامي o‏ 

وأما الدليل من السنة» فمن وجهين: 

الأول: أن السنة عيّنت شكل النظام السياسي في الإسلام بالخلافة» فاقترن 
وحوده بوحودها كما حاء في حديث أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة هس 
سنين فسمعتة يحدّث عن ال ل قال: [ کائت بو إسرائيل َسوسَهُم الاي اء 
ا ا و 2 l6‏ م ررر ل و ۵ رر و وه 
كلما هلك بي حلفه تبي وله لا تي عدي وستكون حلفاء فَكترواً]» قالوا: 
فما تَأمرا؟ قال: [ فواء ية الأول فالأرّل وَأعْطوهُمْ حقَهُمْ فان الله سَائلهُمْ عَما 
استَرْعَاهُم]“. وحدیث ابن عمر قال: معت رسول الله ل يقول [ مَنْ حلع يدا 
من طَاعة لقي الله يوم القيامَة لا ححة لَه. ومن مات ولس في عنُقه عة مات 
َة حاهابة ]. 

والوجة الثاني: أن السنة عيّنت طريقة النظام السياسي في الخلافة بكيْفيّة معينة 

ر E a‏ ا 

وهي الشورَى كما حاء في الحديث عن علي ڪه قال: قال رسول الله ¥: [إلوْ 
2 ا 2 م 9 e‏ و elo‏ ق 2>“ ای و و 


OF e 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وحوب الوفاء ببيعة الخليفة: الحديث 
.)۱۸٤١/٤٤(‏ والبحاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذکر عن بي 
إسرائيل: الحديث .)۳٠٠١٠١(‏ والبيهقي لي السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: الحديث 
.)1۷۰۱٠٥(‏ 

(۲) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وحوب ملازمة جاعة المسلمين: الحديث 
.)۱۸١٠/١۸(‏ والبيهقي في السنن الكيرى: كتاب قتال آهل البغي: باب الترغيب لي لزوم 
الجحماعة: الحدیث .)١۷١۷۹(‏ 

(۳) رواه الترمذي في الجامع: كتاب المناقل: الحديث .)۳۸٠۸(‏ وابن ماحه في السنن: 
المقدمة: الحديث .)١١۷(‏ والإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص٦۷و١٠.‏ وفي إسناده الحارث 
الأعررء وهو ضعيف» صححه الحاكم لي المستدرك: الحديث(٠٠٠٤٠)‏ من طريق عاصم عن 
علي» وضعُفه الذهي. قلت: والحديث له شاهد من قول عمر ڪه كما سيأني إن شاء الله. 


۲۲ تمل لازنا ترز يقم عتم هي یکر تسبي ني 

وأما الدليل من إِجْمَاع الصَحَابة على وحوب الخلافة وأئها شورى؛ فإلهم 
رضوان الله عليهم أَحْمَُوا على روم إِقَامَة خليفة لرسول الله و بعد موته» لیعمل 
فيهم بتطبيق أحكام الشريعةء وتشاوروا في '< اه ومن يكون وذلك لي سّقيفة بني 
ساعدة» وأحْمَمُوا على إقامة خليفة لأبي بكر كه بعد تشاور أيضاء ثم لعمر له نم 
لعثمان ظظ و ا هذا ات طا ي م إلى إثبات وهذه هي 
حقيقة وجوب الخلَقة الرّاشدَة والحكومة الإسلامية على منهاج النبوة بطريققة 
التشاوّر بين المسلمين لاحتيار الأمثل والرّضا به وإمضاء العقد له ببيعة الانعقاد أو 
الطاعة. ۰ ۰ 


٤ (3,10 


شوءٌ أول حكومَة إِسْلاَميّة وَبَدءٌ الليير: 

١‏ أنشاً سيدنا الرسول مُحَمد ي أل حُكُوة إسلامية في المدينة المنورة» وذلك 
حين دخَلها ج من اهلها وعهدهم باهم يناصرونَّهُ ويؤازرونه» مع إعانهم 
بالدين الذي عه الله به إلى الاس کافة» ويْوونَةُ فيهم. فلما تُهيأً بحتمع المدينة إلى 
تأسيس الدولة هاحر إليه سيدنا الرسول محمد يي وتأسّس المسحد في المدينة» 
ا الضرورة للتراتيب الإدارية الأوليةء وقسلّمت لهات وم تیت 
الأ ركان للقيام بالأعمالء فاخ الرسول بين المهاحرين والأنصار» وتعاوّن الحميع 
على بناء المسجد مر کز قيادتهم ودائرة معاللحة شؤونهم وتدبیر مصالحهم. 

قال ابن هشام في السيرة: ولا بني المسجد» حطب شل الله ل فيه خطبتین. 
ثم ساق قصّة المعاهدة أو الموادعة لليهودء وقال: ((قال ابن إسحق: وكتب رسول 
الله ل كاب بين المهاحرين والأنصارء وادعَ فيه يهود وعاهدڌهې وأقرهم على 
دينهم وأمواله» وشرط لھم واشترط علیهم)). فكانت هذه المعاهدةٌ ؤل دور 
لحكومة إسلامية» بل لأوّل حكومة إسلامية هي حكومة النبوة. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص٠١۳.‏ على هامش الروض الأنف للسهيلي. 


الفصل الارل/ كَطَورُ نظام الْحُكم في افر السياسي الإسلامي ۷ 

وقال ابن إسحق: ((فلما اطمأن رسول الله َي بالمدينة» واحتمع إليه إحوانة 
من المهاحرين» واحتمع أمرٌ الأنصار» استحكم أمرّ الإسلام» فقامصت الصلاة 
وفرضت الز كاة والصيام» وقامت الحدودٌء وفرض الحلال الحرام» وتبؤا الإسلاح 
بين أظهرهم)). أي استكملت الدولة شروطًها في حكومة المسلمين النبويُة» 
وامتدّت حن وفاة الرسول محمد ي في السنة العاشرة من الهجرة. 

ثم قامت الحكومة بالشورى بين المسلمين» وتولى الخلافة على منهاج النبوة 
شیا أب بک کب وامتدت:اكومة للمسلمين بنظام الخلافة على منهاج النبوة 
سلمة رضي عنهّاء أن رَسُول الله ل فالّ: [ حلافة الو لاون سك ف 
تي اله ملک من د 4“ ناء ]. 

وفي رواية الترمذي» عنه قال: قال رَسُول الله بللل: [ الحلافة في امي لاون 
سء ثم ملك بعد ذلك ] مم قال سفينة: ((أئسك حلافة أبي بكر وخلافة عم 
وحلافة عَثْمّان)). ثم قال لي: ((أمسك خلافة عَلي)). قال: فوح اها ثلاينَ 
سنة. قال سعيد: فلت له: إن بني اميه يرْعُمُون أن الْحلافة فيهم؟ قال؛ (ركذيوا 
بثو الررقاء! بل هُمْ ملوك من شر الملوك). 

قال ابن تيمية رَحمَه اللهٌ: ((هر ديت ھور مر روا حمّاد ب اة 
وغيره عن سعيد بن جمهان» عن نة رواه اهل السنن کان داود وغیره» 
واعتمد عليه الإمامٌ أحمد وغيره في تقرير حلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وه 
)١(‏ رواه أبو داود في السنن: باب في الخلفاء: الحديث (١۳٦٤و١١۳٦٤)‏ كما في 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. وقي السنن: الحديث (1٤1٤و۷٤1٤).‏ وإسصناده 


ع 
(۲) رواه الترمذي في الحامع: أبواب الولاء والمبة: باب ما جاء لي الخلافة: الحديث 


»)۲۲۲۹٢(‏ وقال: حدیثٹ حسن. 


۷۸ اقل زا لژ قم طعځم هي شیر نټب وني 
أحمدٌ واستدل به على من توقف في خحلافة علي من حل افتراق الناس عليه)). 

وعد بعضْ الفقهاء أن الخلافة aa a E‏ 
القاضي أي يعلى قال:((أن رحلا سنال امد عن الخلافةء فقال: کل بيه بالْمَّدية 
فهي حلاف وء ّا. قال القاضي: وظاهرٌ هذا أن ما كان بغر المدينسة ا 
حلافة بو بر0 قلت: مع أنه وحدت خلافة عادلة كما هو حال الخليفة عم بن 
عبدالعزيز رَحمه اش ولكن الخلافة ار اة ما ان خن ممح اة من غر آق 
تشوبَةُ شائبة الملك. 

م إن معاوية هه تولى الخلافة بتنارل الحسنِ بن علي رضي الله عَنهُمَ ا لة 
عنهاء ولم يأحذها بشُورّى من المسلمين» بل أخحذها بسكوت كثير من المسلمين 
على ما فعلَةٌ الحسنْ هه إذ يعلمون أنه يريد أن يُصلح بين الفريقين المسؤمتين. 
لتتتهي بذلك حكومة المسلمين بنظام الخلافة على منهج النبوةء ولتبداً حقبة حديدة 
من الحكم للمسلمين بنظام الخلافة على منهاج ال لك الموروث التي مثلت خحلافة 
معاوية ك بآئها بداية املك الوراثي» حيث حمل ولاية العهد لابه في حياته 
وصحته وقبل موته بسنوات عديدة. 
ثا الخلافة الي يشو بها المُلك: 

قال الله عر وَحل: #[ تم حَعلَاكم حلائف في الأرْض من بغدهم لتنظرَ كيف 
مون .و((خلائف)) جم خليقة» ککرائم جع کرک وکل من حاء بعد 
ن می فهو ليغا والمن: أن ال حعلهم لمن قبلهم من مى لتق اء 
)١(‏ بحمو ع الفتاوى: قتال أهل البغي والإقرار: مج ۱۹ ج٠٠‏ ص٤‏ ١ء‏ دار الكتب العلميةء 

رکه ا ا 
(۲) جحموع الفتاویى: قتال أهل البغي والإقرار: مج ۱۹ ج٠٠‏ ص۷٠.‏ 


(۳) يونس / .۱٤‏ 
)٤(‏ مادة (حلف): القاموس المحيط مختار الصحاح» لسان العرب. 


قعل ازا ذزز بم خم فی یکر اتی اتی م 
عليهم الححة» ولينظرَ رسل الله وأولياؤه كيف أعمالكم في إظهار المدل 
والاستقامة على الطريقة. 
والأصل في إنفاذ نظام الخلافة الاستقامة على رأي الشورى وعدم المحالفة ثم 
عقدٌ البيعة والعهد بالطاعة للأميرء وفي الأثر عن عمر لك قال: ((فَمَنَ باع رَخْلاً 
عَلّى عير مَشُورَة من الْمُمللمين» فلا ابع هُوّ رلا الذي بايعهُ تعر أن يقكان)'. 
ولا عُلم أن الخلافة على منهاج النبوة طريقها الشُورّى» صارَ معلوماً بالضرورة أن 
العمل على لصب خليفة ثم أذ البيعة له ليس من السنة» وإنما هو إلخداث لي 
الطريقة ما ليس منهاء فالخلافة على منهاج السنة طريقها الشُورى» ولا طريق 
غیرها تر الحكومة على منهج النبوة. والْمُحَالفَةَ هذه الطريقة امحكمّة بذعقة 
معصية لا محالةء لأها لا بيَة ها من الشّرع إلا التاويل زرف القول» قال الل 
تعاّی: امن کان على ية من ره من زين له وء عَمله واوا 
اي04 . ٤‏ 
ولقد كان لمذا الحدث اثر بال في حياة المسلمين» وكير لي مسارها عبر حركة 

التاريخ» فهو نكب عن الطريقة الشرعية في سياسة الأمة لاحتيار الأمير إلى الرّأي 
في صناعة طريقة على سنه الأكاسرة والقياصرّة لاحتيار الأمير» ووضع الأمة أمام 
الأمر الواقع ا أو الفتنة والدماء. فكان الماک الوارث أو المتغلب ينقد أمر 
الله بان يطب الشريعة ويقيمٌ الحدود في الأرض مع أنه تقض عُروَةَ الحكم أو سار 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب رحم الحبلى من الزنا: الحسديث 

.(A۰)( 
قد يتوهم البعض فيعد طرق أخرى غير الشنورى لنصب الخليفة: كالعلبة؛ أو العهد؛ أو‎ )۲( 

الصلح؛ أو الوصية فيه طرق رة التب فهم الأدلة على القائل بهاء أو أنه انساق 

وراء مقولات لا أنل ها من دقة الفكر أو الإدراك الصحيح للدليل أو للحدث التارجخي. 


sé 


.۱٤ / محمد‎ )۳( 


تلزنا فطئژیقم لخم هی لنظر انتسي وني 
على طريق تقضها .مخالفته أو قبوله لحذه المخالفة. وتعيّن بهذا العمل أن مه 
حكومة مسلمين بذعي لا سي وهي في دائرة حديث الرسول لل: [ ملكا 
عَضُوضاً ]. 

وإذا ما عَلمنا أن الخلافة على منهاج النبوة ثلاون سّنة» وهي الحكومة 
الإسلامية على منهج سئة الرسول مُحَحّد َب المتمثلة بمحكومة الخلفاء الراشدين 
الأربعة رضي اله نّم علمنا أن الخلافة املك العضوض ابتدأت حين حصل أب 
السياسة فيها على غير مَشُورَة من المسلمين في احتيار الأمير. 


: 

واحتلف الناس في أمر معاوية ظ فنقل ابن تيمية ره اله قال: ((قال 
السائٌ: فلما حص - أي الرسول ي الخلافة بعده بثلائين سنة» كان آخرّها آحرّ 
ايام علىخء وأن بعد ذلك يكون مُلّكا؛ دل على أن ذلك- أي حكومة معاوية- 
ليس بخلافة. فأحاب القاضي أبو يعلى: بأنه يحتملٌ أن يكون الماد به [ الخلافة ] 
ال لا یشو بها ملك بعده [ لون س ] وهکذا کانت حلافة الخلفاء الأربعمة. 
وخلافة معاوية قد شابها املك وليس هذا قادحاً في حلافقه)'. أي في 
الجواب: أن وجه ذلك: أنه ل الخلافة بتنارل الحسن طله له ع نهنا 
آنفاً. والحسر عقدت له الخلافة ولكئه ا للدماء 
ومصداقاً لحديث الرسول يلل: [ إن اني هدا سيد ولَعَلَ الله أن صح به بَيْنَ 
فين عَظيمتين م المي ]. فكانت الاق معاوية هه لا عالة. ٤‏ 

ولكن لما احتارَ معاوية ظإه تغييرً الطريقة لاخحتيار أمير اللسلمين وتحويلها من 
الطريقة على منهج النبرة بأن يضعَها اله حيث يشاء بنظام الشُورى والمشورة إلى 
(۱) جحموع الفتاوی: قتال أهل البغي والإقرار: ج ۲۸ ص۱۸. 


(۲) رواه البحاري لي الصحيح: كتاب الصلح: باب قول الني 5 للحسن بن علي رضي انه 
عَنْهُمًا: [ إن اني هدا سيد ]: الحدیث .)۷۲١ ٤(‏ 


القصل الأول/ كور نام الْحُكم في افك السياسي الإسلامي ۴١‏ 
طريقة تنصيب ولي العهد بنظام الملك الوراڻي اة انف مد اك ف ال 
النظام السياسي ني حياة المسلمين وطريقتهم في رعاية الشؤون وتدبير المصال إد 
غر السلطان فانفلت من ید الأنة بره ةا شارمة شر غه اف فاا وال ا 
فيه» إلى يد الحاكم نفسه يجعلة حيث يشاء بالقوة والغلبة. 

عن آبي ر ڪه قال: سمغت رَسُول الله ڪي بقول: [ اول من يدل متي 
رَحُل من ني َميَ]. قال المناوي رَحمَة اله ي معن سيَ:((اي طريقي وسرَتي. 
القويمة الى آنا عليها ما أصّلتة لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية)". قال 
الألباني رَحمَه الله: ((ولعلٌ المراد بالحديث نظام اخحتيار الخليفة وجعله ا 
والله أعلم))". 


فنشاً من حرًاء ذلك ولأول مره في حياة المسلمين الحرَافً عن الطريقة على 

منهج النبوة في تكوين الحكومة الإسلامية إلى سُلوك طريق الأكاسْرّة والقيّاصرّة 
فتحوّلت فكرة الخلافة من مفهوم الانتظام بنظامها على منهج النبوة إلى مفهوم 
الانتظام على منهج الملك العَّضُوض» فبداً ذلك على عهد حُكم معاوية عفر الله لَه 
فكرة» وليمارّس من بعده طريقة» وليقضي الله مرا کان مفعولاًء ولا حول وَل 
َوه إلا بالله. 
قرع منة: الْحُكومَة الإسْلاَميّة على مَنهّح الْمُلك: 

نشات أول حكومة للمسلمين على غير منهج النبوّة منذ أن تولى معاوية له 
(1) رواه ابن بي شيبة في الكتاب المصنف: ج ۷ ص۹١٠:‏ النص .)۳١۸۸١(‏ وعلقه في 

کنز العمال: النص (۳۱۰۹۲و )۳٠١٠١۳‏ وإسناده صحيح. 
(۲) فيض القدیر شرح الحامع الصغیر: مج ۲ ص٤ :٩۹‏ شرح الحديث .)١۸٤١(‏ 
)"( السلسلة الصحيحة: مج ¢ ص۳۳۰ . تفلا عل و ب حدیيث آي ذرة الرقم 


و ووو وڪ ا ا 


تمت هارن فطژزنقم لځ هي ففکر دتمي ني 
ا لحك حيث نْب حليفة للمسلمين بالصلح لا بالورى؛ أي على حلاف 
الطريقة» ثم وُحدت فكرة ولاية العهد فصب يزيد بن معاوية حاكماً على 
السلمين بعد وفاة معاوية خب وئَسَلّطً على الحكم بفكرة لم تعرفها الأمة 
الإسلامية طريقة لسياسة الأمير في أحذ السُلطة منها قبل ذلك. لأن فكرةً ورالة 
الحكم من أفكار الأمم الأحرى الكسرويّة والمرقلية» إذ تحمل المْلْكَ مَوْرُوثاً كلما 
هَلَكَ مَلْكٌ ورثه ملك من أبنائه أو إخوانه أو عائلته أو عشيرته. فعدّها العلماء 
فة دة أفسدت على الناس أمر دینهم. 

نقل السيوطي قال: ((قال الحسنٌ البصري: أفْسَدَ امز الاس الئان: عرو بن 
عاص ا على مُعَاو 1 برقم المَصَّاحف» فحُملت ونال من رای فک 
لوار ج فلا یرال هَدا اقُخكيم إلى يوم لْقَيامَة. وَالمُغيرة بُ شعبة؛ مئه كان 
عامل معَاوِية على اوقت فكب لله مُعَاوية: (رإذا َرأ كتابي فأقبل مَعرولاً)! 
فأبطاً عن فلا ورد عَليْه قال: رما أبْطاك؟) قال: اَم کت ارطفهُ وهی قال: 


((ومّا هو؟)) قال: ْم لیريد من بعدلة! قال: ((أرَقذ فعلت؟)) قال: نعم قال: 


کک ەق 


((ارْحع إلى عَمَلك)). فلحا حرج قال أصْحَابة: ما وَرَاءك؟ قال: وضَعّْت رخل 
کے o ّ ec e.‏ اوک ی ق و a‏ ۰ 
معَاوية في غرز غي لا يرال فيه إلى يوم القيامة. قال الحَسَنْ البصري: فمن أحْلِ 
e‏ 4 ۰ 0 کے ۰ 2 L‏ 2 

ذلك بَايِعَ هَولاًء لأبّائهم ولَوْلاً ذلك كانت - الحلافة - شُورّى إلى يوم 
القيَامَةَ“. 

ولم يستقرً شأن حكومة يزيد بن معاوية» مع أن كيرا من الناس أعطوا له 


)١(‏ نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء: ص٠٠۲-٠٠۲.‏ وقلت: ورا تحتاجٌ هذه القصة إلى 
تحقيق أكثر وتدقيق» ولا سيما أنه على ما نعلم أن المغيرة ليس له سبب ظاهر يدعوه لمثل 
هذا العمل من المكيدة لمعاوية» ثم أنه جرا على الإفصاح عنها أمام الناس» فرعا لي القصة 
نظر. وأما سبب ذكرنا ها؛ فهو لبيان أنه رأي شاع في ذاك الزمان حول فساد هذه الفكرة 
وإفسادها لأمر دين الناس. 


تما اونا قود قم لخنم فی یکر امین تی رم 

ت الطاعةء إلا من آبی من فثل الحسين بن علي» وعبدالله ن الربز رضي الله 

الطاعةء إلا أنه كذلك لم يَذْعٌ إلى نفسه. أما ا لحسينُ» فإنه كان أهل الكوفة 

يكتبون إليه يدعونَةُ إلى الخروج زمن معاوية؛ وهو يأبى؛ فلما بويع يزيد أقامٌ على 
ما هو عليه مَهمُوما حى عم على الإحابة؛ فخرج من مكة إلى العراق لي عشرة 

من ذي الحجحة سنة .)1١(‏ من المحرة ومعه طائفة من أهلٍ بيته نساء وصبيان» 

وكان ْله ا بكربلاء في الحرم سنة(١1)‏ من الهحرة» وني قتله يقول السيوطي: 

((قصة فيْهّا طول لا حمل الْقَلْبُ ذكرّها). 

وي سنة (1۳) من الهجرة حلع آهل المدينة یزید؛ فحهرّ حیغاً لقتا لهم وکانت 
وقعة الحرةء إذ دعا اهل المدينة ((إلى الرَضًا والشو رَی)) فکان اليش على رأسهم 
بقيادة مسلم بن عُقبة بالقوة» وطلب منهم البيعة. ليزيد ((على أئهم حول" ليزيد 

بن معاوية يحكم في أهليهم ودمائهم وأموالحم ما يشاء)). فكانت الوقعة مره وحرة» 

وقتل فيها خحلق کثیر". 

ولا اراد أهل مكة ابن الزبير على البيعة» أرسلَ إليه يزيد يدعوه إلى البيعة على 

أن حعل له ولاية الححاز أو ما شاء وما أحب لأهل بيته من الولايةء فابى أيضا“» 

فتوځه یش یزید إلى مکة لردع ابن الزبير» فمات أمير الجحيش في الطريقء 

۱ تاريخ الخلفاء: ص٣ ۲۰۹-۲۰. وتاریخ ابن خیاط: روايية بققي بن مخلد: ج‎ )١( 
ص‌۲۸۸-۲۹۸» حققه سهیل زکار.‎ 

(۲) حول الرحل: حم الواحد خائل» وهو اسم يق عَلّى اعد وَالأمّة والْحَول: ابيد 
وَالإمَاء وغيرّهم من الْحَاشيّة. وهو مأحوذ من اويل وليك وقيل: من الرعاية. قال 
في اللسان: (روّمنة حديث أي هُرَيرة: [ إذا بلع بو الْعَاص تاين كان عبَادُ الله حورلا ] 
اي حدما وَعبيداء يني الهم يدمو نهم وَيَسَعْملًونَهُم)). لسان العرب:ج ۽ ص۱٠٠.‏ 

(۳) تاریخ ابن خیاط: سنة (1۳): ج۱ صض۳۱۹-۲۸۹. 

.۳۱۷-۳۱٣‌ضص‎ ۱ تاریخ ابن خیاط: ج‎ )٤( 


ا قمت لازنا فترژبقم لخم هي کر ټی ااي 
فاستخلف عليهم أميراء وأئوا مكة وحاصروهاء ورَموها با منجنيق» وذلك في صر 
سنة (14)» ثم هلك يزيد بن معاوية لي نصف شهر أربيع الأول من هذا الما 
فحاء الخبرٌ بوفاته» وكانت حكومتة ثلاث سنين وثانية أشهر بنظام حلافة على 
منهج الملك العضوض ل تستقرً» لتكون الحكومة من بعده لابنه معاوية بن يزيد 
بن معاوية. 

هنا دعا ابن الزبير إلى بيعة نفسه» وتسمًى بالخلافة؛ لتدشأاً حكومتان ل يستقر 
هما شأنْ» حين مات ا ترب باریعان را ور ا ا 
عش سنة" فأطاعت الأمّة لابن الڑہیں اهل اة واليمن والعراق وخراسان؛ 
ولم يق ارجا إلا أهل الشام ومصر» فإنه بویع بهما لمعاوية بن يزيدء وم تل 
مدته» فلما مات أطاعَ أهلُهما ابن الزبير وبايعوة» إلا أن حكومة ابن الزبير م 
تستقر من غير منازعة» إذ حرج مروان بن الحكم بقوة فغلب على الام م مص 
ولكنه لم يسم باسم الخلافة حى مات؛ وقد عَهدَ لابنه عبدالملك بن مروان» الذي 
تقذ من الاج بن برشا اتقفی سيدا برب )افاضم مةن اربمين انا 
لیظفرَ بابنٍ الزبير ويقتلة ثم يصلبه وذلك سنة (۷۳) من الهجرة.. 

وهنا استقرً الحكم بالقوة ل لبي أمية على عهد غبدالملك بن مروان» لیکن أؤل 
حكومة إسلامية على منهج املك العضوض من غير مازع قوي» وتسسكى 
بالخلافةء إذ كان الأتيار للحلافة من قبل نفسه» وكان الرّضا من الأمة أمام 
الأمر الواقع مُكَرَهينَ عليه لا عالة. 

والملاحظ أنه إذا كانت التراعات كثررة ني عصر بي أميةء فإها كانت لتر كيز 


مفهوم فكرة الخلافة على منهج الملك؛ الي أنبتّت ت حذو رها في ذهن معاوية ف 
وسقا اا حن قبلتها الأمّة رة وبك نزاعات دموية أحذت من 


(۱) تاریخ ابن خحیاط: ج ۱ صض۳۲۱. 


ملل أو وربقم الحم في افر التي تاي مم 
الأمة أبناءهاء وحَرَمَتها كثيراً من معطياتها الخار حية للانشغال بالمشكلات الداخلية 
لتکون أوّل حكومة إسلامية بنظام الخلافة على منهج الملك الموزوث» لياتي من 
بعدهم بو العبُاس» ثم بنو عثمان. هذا هو الفهم المتاح لواقع الملك العضوض 


Jorg 


ألواع الحُكومَة في التاريخ الإسْلامِي وَمَشروعيها: 
إذا كان فهمٌ الواقعم ضرورة للإنصاف ومعرفة حقائق الأمُور؛ فإن فهم 
الواحب ني الواقع ضرورة لعرفة أن الأمة تسلك طريقَ الاستقامة على هَذي النبوة 
والعمل بأوامر الله واحتناب نواهيه؛ فنقول: إنه لما استقر أمرٌ السلطان لعبداللك 
e‏ وتسمّی بالخلافت فانظقذات له ية وصار الحكم له بسكوت غالب 
اا غه رمخر هان ا اه مارت كرت ا اا ريي 
المسلمين ينظرون إليها وفق الحكم الشرعي بوجوب طاعة الأميرء وإن ظهر منه 
بعض الظلم ما رُح عن إقامة الكتاب والسنة روج كقر لا حروج معصية. 
وإذا نظرنا إلى حكومة عبدالملك بن مروان» نحدّها أئها لم تكتمل فيها قواعدٌ 
الحكم الإسلامي عا اکر إسلامية تماماء إذ الحكومة ات وعبتها 
وحقيقتها العملية إذا توفرت هما ربع قواعد: 
.١‏ أن السسيادَة للشريعة» فأاصل كل تشريع في الحكومة الإسلامية الوحي قائماً ي 
الكتاب والسنة. 
۲. أن السلْطّان للأمة؛ فلا ياد الحاكم مشروعية حكمه وممارسة حكومته إلا 
ية الأمة لهء وأخحذه منها العهد بالطاعة. ٠‏ 
۳. وَخْدَةٌ الدرلة؛ .عع أن يكون حليفة واحدٌ للمسلمين» فلا تتعدَدُ الخلافة 


ابتداء وجب الطاعة للأول. 


۴ قعل زل اربقم الحم هي فر سمي وتاي 
.٤‏ أن يى الْحَاكمٌ الأخكَام الشَرْعيّةَ اللازمة في العمل والتطبيق بوصفها الشرعي. 

وهذه القواعد الأربع لم تعفر لحاكم ني بلاد السلمين بعد عصر الخلافة على 
منهج النبوة؛ أي بعد عصر الخلفاء الأرنعة. فاستمر إساءة تطبيق الشريعة 
الإسلامية» واستمرً نقض عَرْرّة الْحكم» وتعددت الإمارات والدّرّيلات» وال 
الأمراء كثيرا من الأحكام الشرعية في حير التطبيق والممارسة. 

أا مشرو الحكومة الإسلامية بنظام الخلافة على منهج الملك العضوضٍ 
(الْمَوْرُوث)» فانه ولا شك مر مُحدث غير معهود من الإسلام إلا تي ممواطن 
التحذير من الوقوع فيب وبهذا الحدث دحلت الأمة في المر حلة الثالثة من حركة 
تاريخهاء فدحلت في الملك العضوض كما أحبرَ عنها الصادق المصدوق في حديث 
الأمراء. عن اعمان بن بشو رضي انه قال: كا فثرد في ال جد 
وکان شیر رَحْلاً یف حدیة؛ فُحَاء ایو فل يا شير بن سَْدا! 
اف حَدیث رسول الله له ل في الام مَراء؟ قال حذيفة: رگا خت حل 
فجلش ابو تعلبة؛ فقال سذيقة: َال رَسولٌ اله کل: [ تكون ابره ف کہ ما شاء 
اله ن کون ته برها ڌا شَاء الله ان رفعَهًا. تم کون لان عى مناج 
اة فتکون ما ٿَاء الله ڳڻ تکون؛ تم برها ٳذا شَاءَ الله ن يرفعَهًا. رن 
ملكا عاضا يون ما شَاء اله ڳن یکون؛ تم مها إذا شَاء أن يرفعَهًا. ٿه کون 
ملكا حبري -وفي لفظ: تم ملك ية - کون ما اء لله ن تكون؛ تم 

وني دلالة الحديث كما تقدّم تحول حال الحكومات إلى ألمَاط مختلفة: 


أولّها: الْحُكومَة الَبوبّة؛ وامتدّت لمدة عشر سنين» أي من السنة الأولى مسن 


)١(‏ تقدم في الرقم )١(‏ ص۷. 


الفقصنل الأرل/ َطَوْرٌ نام الْحُكم في الْفكرٍ السياسي الإسلامي ۴۷ 

ولانيهًا: حيث انتقلت الحكومة الإسلامية على نظام الخلافة على منهح النبرةء 
وامتدت في حياة المسلمين لثلاثين سَنة وكما حر عنها الني ل في الحديث» 
وكانت متمتلة بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اله عنم جيم. 


م الْمَرْحَلَة الثالقة بتحول الحكومة الإسلامية إلى ما نشا بالصلح بين الحسن بن 
علي رضي اله عَنهُمَا ومعاوية ڪه وهي مرحلة تحرّلت فيها الحكومة من الخلافة 
على منهج النبوًة إلى حكومة على منهج املك الموروث» أو كما أطلق عليها سيّدنا 
الرسول مُحَّد : [ م تكون ملكا عاضا - ار نَم مُلْكٌ عَصُوضٌ ] أي فيه ظلمْ 
وحَورٌ. وامتدّت لي حياة المسلمين إلى أربع وثلامائة وألف سَنة» حيث آخرٌ 
حكومة إسلامية في الملك العضوض؛ أي على نظام الخلافة الي يشوبها املك 
وذلك حين أعلنَ كمال أتاتورك إلغاء الخلافة سنة )۱۳۳١(‏ من المجرة )۱۹۲۲٤(‏ 
ميلادية؛ ليتعيّن الآن تقريرٌ أن حال السلمين يعاني لمك الحبري» ولمدة تمانين 
سنة من يومنا هذاء وال الْمُسَعَان. 


وتبقى الحكومة e‏ بطريقة الملك الوراثي تأحد مشروعيتها حين تحديد 
عقد الحاكم بطريقة التملك لنفسه» ویمی بالخلافة وأنه أميرٌ المؤمنين» إذ العقدٌ 
بين الأمة والسلطة أصابةُ حلل u‏ يأت بطريقة صحيحة» أي م يأت بطريققة 
الشرری وهذا عا يفسا العقد عند بش الفقهاءء ويتم ما و چ 
ياح ولي العهد رضًا الأمة وقبولما أن تطيعَ منه وتسمع. وعند البعض الآحر من 
فقهاء المسلمين العقدٌ باطل لا محالةء وعد ما يجري ضَرباً من التلاعب. 

وهكذا استَمَرٌ الوَهَن ني الأمة حن سَفبٌ أمر الخلافة» وحلاً من التفهم الفقهي 
والتبّت في الرأي بقصد التعبّد بالطاعة لينتقل اي حس الأمة وشعورها إلى العادة 
الخالية من العبادة. يذهب الله شأن ا ويغيرَ النعمة ال كان ا ا 
فتمکن الكُقَارٌ من المسلمين» فَألْقوا الخلا قال الله عى :ذلك بان الله ل 


۴۸ لقنل الول/ وڙ نعم الځکم في افر السياسي الانلامي 
بك مرا نة ألعَمها على قوم وا ا بانفسهم ون اله سمي علي . 
زع متا شر تقلع لري في باد فشتليية 

منذ أن أعلن الكقار المتآمرون على المسلمين إلغاء الخلافةء بدأت المرحلة 
لرابعة يتحول النظام السياسي من اللمكومة الإسلامية إل حكومت ات الأئظةة 
ابلبرية ال تُعَطْلٌ إقامة کتاب الله وتحكم بشريعة الطاغوت» فنقضّت آحرُ عُرّى 
الإسلام عروةٌ الحكم. وبتقض هذه المروة ينقطمٌ مر الإسلام من النظام السياسي 
في بلاد المسلمين» وتتحول دارهم إلى إقامة الثظم الكفرية والقهريةء وتعطيل 
الشرائم الإسلامية لا عالة. وهذا معن حدیث الأمراء [ ٿم کون ملک حبر ]. 

اما أن معن الملك الجبري: هو إقامة شرائم الكفر في بلاد الملسلمين» فهذا 
ظاهرٌ من دلالة النصوص الشرعية في تعريف الماك الحبري» فضنلاً عن مُشاهدته ني 
الواقع احسوس ا ُبوءة الرسول E2‏ عقا لاط الأنظمة'إحبرية E‏ 
سبلن الطلوب الشر عي نك أقصي نظام الخلافة عن الممارسة السياسية» 
وأعلَ عن سقوط دولة الإسلام ذات الملك العضوض» وإقصاء آحر خليفة 
لني الخليفة العشمانى ((عبدالحمید الاني) رَحمَه ال وتعیین مکانه E‏ 
سا لين إعلان إلغاء الخلافة عام (١۱۹۲م).‏ فحت الأنظمة الرأسمالية 
بطريقتها العنفيّة الاستعمارية مكان نظام الإسلام» وصارَ الحكام لبلاد المسلمين 


يدورون في فلك الدوائر الاستعمارية. 


أما النضوص الشرعية الدالة على أن الملك الحبري هذا معناه» فعن ابن فيرو 
الَيلّمي عن أبيهء قال: قال رَسول الله لك: [ لينقض الإسلامٌ عُرْوة عُروة» كما 


وو 9ھ el el oc‏ ¢ ل 7 
يكقض الحبل فة فة ). وعن أبي أمّامة الباهلي ڪه عن رسول الله نل قال: 
١(‏ الأنفال / ۳ه. 


(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص۲۳۲. إسناده صحيح. 


القصنل الأرل/ عور نظام الْحُكّم في افر المسيّاسي الإسلامي ۴۹ 
0 
[ لينقضن عُرّى الإسلاًم عُروة عُروة » فكلْمًا القضَّت عُروة تبت الاس باي 
لاء ورلن تقضا الحْكم وَآحرهُنٌ الصلاهَ ]“ أي او وهن نقضا الخلافة 
بتحوهما بن المسلمين من شورى إلى وراثة مُلك. [وآخر هر الصَلاةٌ] أي آخرهن 
نقضاً تطبيق الكتاب وإقامة أحكامه وحدوده؛ کک و المسلمينَ 
ب : 
وتسلطهم على أعراضهم ودمائهم وأموالهم. 
ومعئ الصّلاة حيث وَردت ني اللصوص الشرعيّة الي تعالح الواقعَ الرعَوي 
للأمة ومناطه السياسي» هو إقامة الدّين وإنفاد أحكام الكتاب والسنة» قال اله 
: لذي ! إن مَكناهُمّ في الأرْضٍ أقاموا الصلاة6“ قال الله َعالى: :}ل 
اموا راء والإنيل وم درل 1 يهم من رهم فإقامة الصلاة إقامة ما 
قال ابن عادل الحنبلي رَحمَه الله: ((والْمُرَادُ من هَدا اَن السلطتة وكَقَاذ 
اقول على الْخَلى))“. وقال السَفي: ((هُوّ إحَارٌ من الله عَمّا ستکون عليه ية 
ا م ا ا . م 
المهاحرين إن مکتهم الله في الأرّضٍ ا ا کین ن ا 
وفیه دلیل على صحة م الْحلقاء الرّاشدينَ؛ لان الله عر وَل أعطّامُم 
و ركفا ائ ا ادت 
و i‏ من السنة على أن المراد بإقام الصّلاة إقام الدينء جيك عوف بن 
مالك عن شرَار الأئكة» قيْل: يا رَسُول الله! فلا ابذهم ب بالسيْف؟ فقال: e‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد لي المسند: ج ٠١‏ ص٠١۲.‏ إسناده صحيح. 
)"( احج / 3 
(۳) المائدة / 10. 
)٤(‏ أبي حفص عمر بن عادل الدمشقي الحنبلي (ت بعد سنة ٠۸۸ه):‏ اللباب في علوم 
الكتاب: مج ٤‏ صض٦١۰٠ء‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية ¬ بیروت»› ۱۹۹۸ م. 
(ه) أبو البركات» عبدالله .بن أحمد النسفي: تفسير النسفي: ج ۳ ص٤‏ ١٠ء‏ طبعة عيسى 


الباي الحلي. 


٠‏ اقم ازنافا ژیقم لخم ی فر یی ونای 
اموا فيكم الصُلاة]“ وني حديث عُبادة بن الصّامت ني البيعة [ وأن لا تسازع 
لمر هله إلا أن و ا ا ن ا 5 
رَسُول الله ا يقول: [ إن هَذَا لأر في فرټش» ل يعّادیهم عليه أَحَد إلا كه 

على ر هه ما اموا الدَينَ]”. والحديث عن ام الْحْصيْن؛ لها سّمعَّت الرُّسُول 
في خحطبة اوداع يقول: [ ولو امشغمل عَلَيْكُم اود مُحَدعٌ يقودکہ بکتاب ای 
فاسْمَعُوا وأطيعُواً ] وني رواية الإمام أحمد: [ ما اقام فيكم الکاب]. 


RE 


(۱) عن عوف بن مالك عن رسول الله ڳا قال: [ حبار تنكم الذيْنَ بوهم و 
ولون عَلَيْكُمْ ولون عَلَيهم؛ وشرار سكم لذن بضر نهم وتتغضو نکم وش 
وَيلْعونكم ] قيل: پا رول ال1 الا لادم بالسيف؟ قال:[ل؛ ما نو كم الصلة ]» 
[ ٣ا‏ من ولي عليه وال راء اني شيا من صي ا يكره ما ټأتي من مييه اله ولا 
يرعن بدا من طَاعة ] . رواه مسلم لي الصحيح: كتاب الإمارة: باب حيار الأئمة 
وشرارهم: الحديث .)١۸٠١/1١-٠١(‏ والبيهقي لي السنن الكيرى: كتاب قتال أفشل 
البغي: باب الصبر على أذى يصيبه: الحديث .)٠۷١۹١(‏ وعند الإمأم أحيت في المسند: 
ج ٦‏ ص۲۲ بلفظ [ ل ما انو َك اة ]. 

(۲) عن اة بن آي امي قال: دحلا عَلى عَبَا اة ن الممافت وهو مَربْض قلنا: أصْلَحَك الله 
حَدّث بحد: ټٿ فك الله به سمه من ابي 36 فال: دعائا ابي کل بابعاة. فقال: 
قا أحَدَ َا [ أن باعتا على السْع والطَاعة في سلطا مكرتا لرا ورا 
وة علا ون لا تاز ع الام أله إلا أن روا كفرا براح عندكم م من الله فبه ران ]. 
رواه الإمام مالك في الموطا: كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد: الحديث )٥(‏ منه. 
والإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص١۱٤٤‏ و ج ۰ ص٤۳۱‏ و۳۱۲ و٩۳۱۹‏ و٠۳۲.‏ والبحاري 
في الصحيح: كتاب الفعن: باب قول الني ل [ سرون بدي مورا ثنكروكهًا ]: الحديث 
.)۷٠٠١(‏ ومسلم لي الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجحوب طاعة الأمراء: الحديث ۲١(‏ 
و6۲ /074. والنسائي في السنن: كتاب البيعة: باب البيعة على السمع والطاعة: ج۷ 
ص۰-۱۳۷٤۱.‏ وابن ماحه في السنن: کتاب الجهاد: الحدیث .)۲۸١١(‏ 

(۳) رّواه البحاري لي الصحيح: كتاب المناقب: باب مناقب قريش: الحديث »)٠٠٠١(‏ 
وکتاب الأحکام: باب الأمراء من قریش: الحدیث .)۷١۱۴۹(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم لي الصحيح: كتاب الإمارة: باب وحوب طاعة الأمراء من غير معصية: 

<< 


القصنل الأرل/ عور نظام الْحُكّم في الْفكر السَيّاسي الإلامي 4١‏ 
قال الإمام النووي رَحمَةُ الله في الشرح: ((قال العلمَاء: مَعناه: ما دامُوا 
مُسمَسّكينَ بالإسلام والدعَاء إلى كتاب الله تَعَالى)). وقال الشو رحمَه الله: 


ت وھ ق )۲( 


((المقصودٌ من تنصیب الأئة هر تنفيذ ا الله سبحانه)) 

وعلى هذاء فان نقض الصلاة هو نقض إقام الدين» ونقض إنفاذ أحكام 
الكتاب والسنة وتعطيلهاء بتحويل دار الإسلام إلى دار املك الجحبري القهري 
ا الكافرين على المسلمين» أو ا غملائهم الذين لزان أحكامٌ الطاغوت 
من الأنظمة السياسبة الدمقراطية والليبرالية وغيرها من شرائع عقيدة فصل الدين 
عن الحياةء بوصفها ديلا عن شريعة الإسلام» أعلنوا ذلك أو أحقوةٌ. 


ر 


مَوْقْف الصْحَابة من الْمُلْك العَصُوض: 
لما أحسر“ الصحابة وتابعُوهم بفكرة تحول الخلافة فيهم من منهاج السنة 
بالشورى إلى الخلافة على المنهج البدَعيٌ بالوراثة؛ أدركواالخطرَ بالبديهة؛ ولا سيما 
لهم يعلمون أن حَق الأمة في الشورى فَاهرَّء بأن تحعل سلطان الخلافة فيها لمن 
تختارة بإرادتها؛ وهو من ضرورات صحة العقد بين الأمة ومن تختار في مسوولّة 
حكومتها؛ ويعلمون أن تَر هذا الْحَقّ منها سلب لإرادتها ونقض للعهد الذي 
سيكون لا محالة؛ بل نقض لعُروة وى من عُرّى الإسلام» فضلاً عن أنه اغتصاب 
حى الأمة الذي حعلَةُ الله ها لراما. وكيف وقد أحبرَ سيّدنا الرسول مُحَن د يل 
مُحَذرأ من هذا الحدث في التي وبأنه ذم لعْرّى الإسلام الواحدة تلو الأحرى 
حیث ا النقض 
.)١۲۹۸/۳١١(‏ والإمام أحمد لي المسند: ج ٠‏ ص٠۳۸‏ وإسناده صحيح. 


.٥۲ص‎ ٩ ج‎ ٠ المنهاج شرح صحيح مسلم: مج‎ )١( 
.٠0۷ص‎ ٤ السيل الحرار: ج‎ )۲( 


۲ القمنل الأرل/ عور نام الْحُكّم في الفكر السياسي الإلامي 

ا کار ادت وحرّت الأمورٌ على غير منهج السنةء وتعينت الفك رة في 
النظام السياسي الانقلابي على نظام الخلافة النبوية وحكومتها الراشدةء بان صارً 
مر نزع حر الأمة في السلطان مرا قائماًء وأن الأمة ستدحل دائرة الْمُلْك الْعَصّوضِ 
لا حالة؛ والصحابة أَفضَلٌ من يعلمُ ما في وقفوا وقفة محاسب امل لواء مشروع 
املك الوراثيٌ ني سياسة الدولة الإسلامية؛ فتشكّل أول ريق للمُحَاسَبة من الرُعيل 
الأول جيل الصحابة وتابعيهم زمن معاوية بن أبي سفيان ڪه حن أراد جل 
الحخلافة مُلکاً موروثاء فعزمٌ على استخلاف ابنه یزید. فاجتمع بأصحاب رسول 
الله کل - من بقى منهم - وأولادهم؛ وهو يعلم ألهم را اس الأمة ودماغها لجرك 
لعزائمها. فته 'البعض فقالوا: يها الناس لا تُخدَعُوا؛ فإنه واه ما َع بكم 
کُم ولا کرامتکم؛ ؛ وما صنعه إلا لا يريا فأعدوا لَه چ ا 
الحْسيْن؛ فقالوا: آ: لت یا با عَبْداله؟ قال: : رقم شيخ رب سدقا هو احق 
بالكلام! فقالوا: : الت ت با با مُحد؟ لعبدالر من بن بي بک فََالّ: : لست هتا ! 
وفِكم صَاحب رول اله کل وان سد سيد الْمُسلْلميْنَ جي دات ن مز رهي 
اله لله عَنْهّمَا- فقال لان عُمَرَ: : ألت؟ قالّ: : لت بصاحبكم! وکن ولوا للام ان 
لبر فيكم ! قالوا: : ألت يا ابن الزيير؟ فَالّ: عم إن أعطجمُ وني عه دكم 
وموائیق کي گل خالفوني؛ كَمَكمْ رحلا فقالواً: فلك ذلك. 

م احتلفوا ومعاوية؛ فلم يستحب هم» سط السيفَ على رقاإهم وأحذ 
البيعة لابنه يزيد لي حياته”". نبد أول فترة من الزمان تخو عن الخلافة على 
منهاج النبوّة؛ فتنقض عروة الحكم الي تنصف بأن الخلافة شُورى بين المسلمين 
وتبداً فترة الملك العضوض الي تحعل أمرَ السلمين لعائلة مالكة. 

ثم صارَ الصراعٌ المادي بين الأمة» ما اكتنفَةٌ من ثورات مُنَظْمَة أو فورًات 
اف فکان مقل الشین ڪلم مقتل يداك بن رر وغبرا كو هى 


(۱) ینظر تاریخ خليفة بن خیاط: رواية بقي بن مخلد: ج ۱ صض‌۹-۲۰۳٠۲.‏ 


ققمنل الأول/ تَطْورٌ نام الْحُكّم في الْفكر الساسي الإللامي é۳‏ 
ثورات المنظّمة الي يشرفُ على قيادتها الفقهاء بثورة راء الي قاآها ان 
الأشعث سا وقتل فيها رة التابعين من القراء العلماء الفقهاء»ء وختموا 
و ی ا و ا و و 
تكار المنكر والأمر بالمعروف يقومٌ بها التابعون على ما وسعَهم الحال. ٠‏ 

وکان ادف فيها جميعاً إرحاعَ حى الأمة في السلطانء بمجعل الخلافة شُورّى 
لمان وتأكيد أن ليس لآحذها بغير طريقتها حي 


مقف النابعين وَالفقَهاءِ مِنْ املك العَصُوض: 
بعد الشعور بالعد نام المواجهة المادية والصراع السلح احتار قسم مسن 
لفقهاء طريق الصتجّر وا سداد وهم يترقبون اشا الجديد الذي تحمل مسوولية 
لرسالة والقيام بتبعاتها الشرعية. واحتارً آحرون طريق دَغوة الأئة إل اة 
سلطانها في الإمارة والإمامة. 
ومثال الأول: ما أخرجه الجحصاص رَحمَه الله في القرآن بسنده إلى أبي 
ا في تفسیر قوله تعالى: عك ا لا يضركم مَنْ َل إا 
خن عن ابن المبارك؛ قال: لَمّا بلع أا حَنيفَة هنل راهيم الصَائع !! بى 
کاء حى طا ال سیمُوتُ» فحلوْت به؛ فقال: كان والله رَحلا عاقلا ومذ 
ن اناف عله هَن الان فلت: ريف ان سي قال: كان يدم مناي 
کان شدي د البذل لتقسه في طاعة ال ر شديد الور ع؛ EES‏ 
ايء ساني عله ولا َرْضَاهُ ولا دوف وَرْبْمَا رَضيه فأكله» فسالني عَنِ 
a a‏ 
قال لي: : مدّ يدَلكَ س حى أبايعك فاظلمت اديا بيني رَه !! فقلت - أي عبدالله 


ر0 المائدة | .٠١٠١‏ 


٠‏ تمل ازن لقژژ يقم لغم هي فنکر التي تاي 
ابن المبارك -: ولم ؟؟ قال: دعاني ل حق من حقو الل فامتعْت عَلَيه؛ رلت 
ه: إن فام به رَحل وَاحد قل ! ولم يصح لئس اَم اک اعون 
مالحین رجلا برس عليهم ماأُونا على دنن الله لا يُحول؛ قال بو حنيفة: وکان 
يققضي ذلك كلما دم عَلَي؛ تقاضي اريم املح كلما هَن علي تقاض اني!؟ 
اقول : حا لامر لا صح له بواحد؛ ما عالت الالء ى قد 5 
السمّا» رَهَذه رة لست كسار راض لن سار الفرَائضِ قوم بها الأحُل 
رحد ا وده شاط بدمه وَعَرْض فة قل ! فأحاف 
ما اا ف کر هار ر ا ا 
ركن التظن مذ قلت المَنکة: (أحعَل يها من مسد فبها وفك الئماءَ 
E N OE e‏ 
حَيْث کان ET‏ 
اسان وعبادهم َ حى اطلقوف د تم عَاوده» رَه نم عَاوَدَهُ» تم قَال: ى 
شيا َو به لله تعالى أفضَل من حهّادك رلأحَاهدك بلسّاني ليس لي فو ا 
ركن اني اله وأا أبْحْضك ف11 . 

وني التجليل الموضوعي لقصّة إبراهيم الصائغ وموقف أبي حنيفة» تتكشفُ 
كثيرً من المعالم السياسية لمحاولة العمل ضري الي كان عليها الفقهاء تجاه 
قضية استعناف الخلافة على منهاج النبوة» وحعل أمرها بين المسلمين شورّى كما 
هي على عهد الخلفاء الرّاشدين. 

ومثال الثاني: هو ما جاء في أطرُوحتّي الإمام الْحُوييّ والإمام السُسناني كما 
سیأق» إذ على ما يدو أن الخال انحدر أكثر من ذي قبل» حي صاز شأن العلماء 
مناقشة حال المتغلّب على سلطان الأمة المستولي علىالخلاة؛ وآحذوا .مناقشة القول 
)( ا أحکام القرآن: ج ۲ ص۳۳. 


قعل ازا زز قم م ہی یکر ایی نای 
فيمَّن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير لصب ممن يصح نصبةء فإذا استظهر 
اء اة وانعتى الناس إلى طاعته» فقو افيه الكلامً: هل هو صالح 
للإمامة على کمال شروطها؟ ام أنه لا یکون مُستجمعاً للصفات المعتيرة a‏ 
ولكن كان من الكماة؟ أم أنه يقد الصلاحيةً ولا اتصاف بنجدة ولا كفاية؟ 
وبهذه ال حال صار ر مَصنْدَرَ التفكير بدل أن يكون مَوْضّوع التفكير؛ لأن 
مثل هولاء الأمراء ا عن واجهة تتفي وراعها الجحماععات والففرق الطَامعَةٌ 
بأسلاب ادنيا الفانية و حب السّلطة الزائلة؛ وقد اتخذت من منصب الخليفة غالبا 
مرا أو قناع تحني ورا أطماعها وتسلطها على سلب حقوق الأمة فيه فالواقع 
الذي حصل بعد نقض عُروة الحكم» هو وَاقع خيل لیس بأصیل» وهو طارئ غير 
مؤسُس على أصُول معتبرة من الشريعة أو أحكامها لي الخلافة. هذا ليس من 
الصحيح أن اقش صفات مغتصب السلطة ومن برع حى الأمة في الخلافة. 

م إن حعل هذا الواقع موضو ع التفكير يرج الباحث من دائرة الفقه با مفهوم 
الصحيح» لأنه جعلَةُ يدور مع مخالطات أمراء احور ومغتصي حن الأمة ونازعي 
سلطانها منها؛ أي يدور مع الواقع حيث دار وني الحديث عن زيد بن مرد عن 
معاذ بن حبل» عر عن النيّ بال قال: [ لا إن ری السلا دائرَة؛ زواع 
الإسلام دَارَء ألا إن الكتاب وَالسلْطّان سَيفترقان» فلا ثقارقواً اكاب ألا 
َه مي TE‏ يقضُون لألفسهم ما بون تک فإذا عص يموهم 
وہ إن عتمم الوم ]2 فلا استیلاء ولا استعلاء إلى منصب الخلافة 
من غير مَشورة ة من له الصلاحية فيه وهو الأمة. 

والصحيح أن تحريّ المناقشة بعد تأسيس النظام السياسيٌ بأحكامه وأفكاره التي 
جا بها الإسلام بوصفها أحكاما شرعية وطرا سل وكية منبثقة عن أصول الدين 

الحديث .)١۷۲(‏ والميثمي في بحمع الزوائد: ج .۲۲٣-۲۲۰١ ٩‏ 


٠‏ افمثل لزل فرقم لمهي فر سمي لاني 
في المعتقد والفقه حميعاء وتقريرٌ الأصول السياسيّة لهذا النظام في مفاهيمه حول 
السلطة الإسلام» والسيادة في ا أي لمن الحكمْ؟ م شروط الححاكم 
وطريقة الأمة في احتياره ومبايعته على الخلافة» ثم حقه على الأمة وحقوفًها عليه. ٠‏ 

ومع أنه حرَّى مثلْ هذه المباحث عند الفقهاء» ولكتّها كانت في ظل أحواء 
مفاهيم الحاكم الخغلب أو الْمّلك المستعلي بالقوة. وعلى ما يدو أن الأمة 
مشارف القرن ا ا في قياداتها السياسيّة» واهترّت فيها 
مراكرٌ القوى المعتادة الي ابتدأت الملكَ العضوض؛ دت الأمة حصائص السَاسّة 
انحكين وحصال رحال الدولة المدربين؛ وصار الأمرٌ للمتغليين من أهل اا 
والعصبيّات. لأن المشكلة تعاظَّمّت وعدت إلى إبجاد العقَم في الأمة 2 ولد 
الرحال الساسة» رحال الدولة بالولادة الطبيعيّة؛ بسبب ار اعات الدموية ن 
السلطةء هذا فضلاً م الانحراف عن المبدأ بنقض عروة الحك ا العلماء 
الواعون لفقا السياسيون يبحثون عن الخلاص وإنقاذ الموقف. 

ولقد نحدٌ أن الإمام الحجوييّ رت ٤۷۸‏ ه) وهو شافغي المذهَّب يناقش ضرورة 
حل الأمة مسۇ ويها في الاستخحلاف في الأرض أفراداً وجماعات» وأن حل الزمان 
عن الخلافة بطريقة الشورى والاختيار» يستوجحب على الرجل الفرد أن يس تظهر 
الأمر للخلافة بالدعوة إلى إقامة إمام بالقوًة والمنَة؛ فيقول: إن الرُّحْل لمرد وَإن 


استَعْنی عن الاحتیار والعقد؛ فلا بد م ان ب ي تَظه بالقوٌة والْمة- الققوة 
القاطعة- رَيّذْعُو الْجَمَاعَة إلى بل الطّاعةء فإن فَعَل ذلك فهر الإمَامٌ على اهَل 
ا © 2 e‏ که ا 3 ھے )0( ۰ 2 E‏ 

الوفاق والانباع وعلى اهل 2 والامتناع . وهذه الحال الي أشار إليهها 
الإمام الجوبى رحمَه الله اسكناء عن الأصل؛ وهي من باب القيام بواجحسب 
يتيسّر له إلا الاستناء. 

(۱) ختصر غیاث الأمم في التياث الظلّم: الطريق إلى الخلافةء لمحد شاكر الشريف: 

ص۱۱۳ . 


قعل زا ذز قم عتم ی قن تی نای ب 

وقال السَمَناني (ت ۹۹٤ه‏ الحنفي المذهب: واحثلف في العْوَة؛ هَل هي 
طِ يق إلى الإمَامة م لا فقالّت الريدية: انما طِ بی إلى ذلك. وَمَتعَ باقي الاس 
ذلك وقالوا: | بطریق. 

وکانه رحمَه الله حمل في المسألة حلاف وهو يناقشٌ حال الضرورة 
والاضطرار؛ إذ الدعوة إلى الخلافة لا تكون في دار الإسلام لأن طريقَة لوصول 
إلى الْحلافة في دار الإسْلاَم الشُوْرّى؛ وعقدٌ البيعة عهدٌ للالتزام بهاء وهذا 
معروف. أما في حال خو الزمان عن الخلافة والإمام؛ فإنه يتعذر الطريق إلى 
الخلافة من غير دعوة الناس إلى مُمارسة حقهم ني أمرهاء فإن م يتأت ذلك 
اضطرٌ أهلٌ الشُكيمة إلى جمع الناس على إمام بعزمهم وقوتهم» بعد أن لاحَظوا 
عجر الأمة عن اتخاذ. القرارء فيعمَلُون على صاصر الإمام وعحاولة جمع الناس على 
الشريعة تحت رايته» فهو أولى من تفرقهم لعُمومات الشريعة لي الموضوع. 
قال السّمنا رمه الله: ((والدع ان يباين الإلْسَان ¿ الظلمّة ا بالْمَعْرُوف 


وهی عَن المُنكرء ومح فيه شُروط الإمَامةء َيون إِمَاما وَإن نَم باي على 
ذلك)). م قال: وعدا لا ټمح؛ لگ دي اى ان بطل ولك كل واد 


2 


عل فل صاحبه» فيَحَمع لئاس عد ئة وَهَدَا لا يجوز“ 

أحاب على هذا الاعتراض الإمام الحوبي رَحمَة الله؛ فقال:((وإن ادر أحَذهُي 
راض لهَدا الشأن من غير ية حافرة وضَرُورة مستفرة شمر ذلك 
باحترائی وغلوه في استیلائی ا شوفه ه إلى استغلائی و ذلك يسمه بانتعّاء ء العو في 
الأرض بالفسّادء ولا يور عَقدٌ امام لفاسق))٩‏ 

قلت اه حلاف ق هذه الال إلى:الدعوة إلى وحدة الأمة وضرورة ورد 
)١(‏ روضة القضاة وطریق النجاة: باب الدعوة: ج ۱ ص۷۱ . 
(۲) الطريق إلى الخلافة: ص١١١.‏ 


اقل لازنا ڙيم عتم هي فر التي ناي 
جماعة لتنفيذ الشرع وتنصيب أمير» وما هي ق الأمير تي هذه اللحماعة» وهل 
الدعوءٌ تحت إمارته دعر إل الخلدفة لنفسه أم دعو إلى إنجاد الخلافة عن طريق 
إعادة السلطان للأمة ومشاورتها في أمر الخليفة المنكخب؛ وعلى ارغم من العَبش 
بالنسبة لنا في أمحاث السابقين من هذه الوحهةء إلا أن دلالة الت من في س 
كلامهم تشر إل هذا المعئن. 

م كان الأولى النظرٌ ني شوء جَمَاة على رأسها أمرء تدعو إلى اة 
واستفناف الحياة الإسلاميةء حن إذا قامّت الأمة إلى ذلك وأقامَت الخليففة عن 
طریق شرف كان دور الجحماعة ف التطبيق ومحاسبة احیکام بطريقة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اة إلى الخير ا ومتابعة المراقبة. وهلا 5 
سيأني ني المباحث الآتية إن A‏ 


الفعنل (لثاني: 
هلو الزمان عن الخلافة والإمام 


تاريخ خلَو الرَمّانِ ن الخلافة وَالإمام: 

لقد كان حال لو الزمان عن الخلافة والإمام أمرا فرَضياء وشأنة مَوقما 
قَدَمَةُ الأئمة لغرض الدراسة بالتقدير والفر طبه کا في 0 الإمامين السّمناني 
والحوبي» ثم صارَ واقعاً مَلموساً وأمرا جري على المسلمين من أكثرَ من خمسة 
ا ولیس هذا بالأمر الطارئ» فإن له مثالا سابقا يقتضي الدراسة 
والنظر» حيث من قبل إذا رجَعنا إلى القرون الماضية» لندرس ا حل من الخبرة عر 
ع ت وم رر ر ای ووی رب جل 

مع المسلمين في عصر احتياح المغول وار لبلادهم» فإننا ند أن الحل رعا يضح 
بالخبرة فضلاً عن الفكرة» فيضح لنا الحل نتر لي تھا ارس اسای 
في أزمانهم تلك» فنجدٌ أن احتياج قوات الكافر امحل بلاد الأندلس» ل ب ق 
الفكي فزي ار اة إنسان أو SE‏ 
ال أبرمت» فإن أهل الإسلام تعرّضوا للإبادة الحماعية وما يسمّى باكطّهير الْعرّ عرقي 
والدينٰ» بعصبيّة طائفة من اهل الكتاب وکرههم لدين الإسلام. 

نقل صاحب الفتوحات الإسلاميّة» أن غرناطة قبل تسليمها للعدو بأكثرَ من 
قائة عام كان سلطان المسلمين فيها ضعيفا؛ خخ أن العو (رنازل أباالؤليد من 
الأحمر بغرناطة مرارى ووضع عليها الحزية؛ فتقبّلها لعدم درغ دفاعه)۱٩‏ 
وأن ل افا شن ا الما لغ قارا لاع ا نة 


.٤۲۷ص‎ ١ الفتوحات الإسلاميةء للسيد أحمد زين دحلان: ج‎ )١( 


e٠‏ لقصل الثاني / خو الرمَان عَن الْخلاَفة والإمام 
(۸۹۷) من المجرة ((وتفاقمت عليهم الخطوب» فكائبوا العمدؤ في الماح 
واشتَرطوا شروطاء«وعقدوا وثائق» ومكنوا العدوٌ من غرناطة» وكانت الشروط 
TRS‏ فيها: تأمينْ الصغير والكبير في التفس والأهل والمال. ومنها: 
إبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم. ومنها: إقامة شريعتهم على 
ما كانت ولا حكمٌ على أحد منهم إلا بشريعتهم. ومنها: أن تبقى المساحدٌ كما 
کانت» والأوقاف على ما كانت» وأن لا يدخل النصاری دار ملم وأن لا 
يغصبوا ادا وات لا پر على المسلمين في الأحكام ضرا أو يهودي. وأن 
يفك من کان اا منهم. ومنها: اغا الجو ار إل الفرب لا يمنع..ولا 
يوحذ مَّن نَل أحداً من النصارى أيامٌ الحرب... بى غير ذلك من الشروط. 

م إن النصارّى مضا تلك اشروط شين فشياء وتكثوها عُروة عروة. إل 
أن آل الام إل هلهم السلمين على التتصر أو اهجرة أو التطفية اة 
فتنصرَ حلق كثير من البادية والحاضرة» وامتنعَ قوم من التنضر» واعتزلوا النصارّى» 
واجتمعوا لي إ بعض القرّى متحصنین بهاء فحمع لهم العدو ا واستأصلهم 
عن آحرهم قتلا و وبقي جماعة من المسلمين صََدوا حبلا واحتمًوا فيه» 
وقاتلهم العدو فقتلوا من العدو لقا كثير قاروا على الأمان إلى (فاس) 
بعيالهم» وما حف من أموالهم... وقامٌ المسلمون الذين تحضوا في بعض الججال 
على التصارى مارا م تغلب النصارى عليهم و م قيض لله هم ناصرا! إل أن 
كان حر وقت أحرجَهم النصارى فيه سنة ألف وعشر» فخرج ألوفً مسن 
المسلمين إلى (فاس) وألوف إلى (تلمسان) و(وهران) وجمهورّهم حرج إلى 
(تونس)... والسلطان الذي أحذت منه غرناطة آخر سلاطين بي الأهر:هو 
السلطان أبو عبدالله مُحَكّد... الأنصاري الخزرحي. وانتهى السلطان المذكور إلى 
مدينة (فاس) بأمله وأولاده مرا ا ا:۲ قال في نفح الطيب: وعهدي 


بذريته بفاس إلى الآن سنة سبع وثلاثين وألف - يأخحذون من أموال الفقراء 


الفصل الثاني / خو الرمان عَنِ الْخلافة رَالإمام ١ه‏ 
والمساكين» ويعدّون من جملة الشحّاذين! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظي. 
۴ و‌ - 
ومن الوثائق الي تعب عن حال المسلمين تحت التعسُف الكاثوليكي والظلم 
الذي يحدثة الكافر المعغلبٌ ف الأندلس» ما نقرؤه في فتوّى الفقيه أحمد بن بو جمعة 
وهي رسالة موحهة إلى(اموريسيك) أي المسلم يوحّةُ إليهم النصائح والإرشادات 
الي تساعذهم على تنفيذ أحكام الإسلام ا مۇرحة في سنة )4٠٠(‏ من الهجحرة 
۸ نوفمير/٤ ٠١١‏ ميلادية» وفيها رل ((فاعبدوه» واصطروا لعبادته» فالصلاة 
ولو بالإبماءء والزكاة ولو كألها هدية لفقي ركم أو رياي لأن الله لا ينظ إلى 
صو ركم ولكن إلى قلوبكم» والعُسل من الحنابة ولو عَوّما في البحورء وإن منعتم 
فالصلاة قضاء بالليل بح النهار» وتسقط في الحكم طهارة الماءء وعليكم بالتيم 
ولو مَسحاً بالأيدي للحيطان... وإن أكرَهوكم في وقت الملاة إلى السود 
للأصنام أو حضور صّلاتهم فأحرموا بالية» والوُوا صلاّكم المشروعةء وأشيروا 
إلى ما يشيرون إليه من صم ومقصودُكم الله وإن كان لغير القبلةء تس قط لي 
حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام. وإن أجبّروكم على شرب الخمر فاشربوةُ لا 
به اتال وان كافرا علیکم ا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين 
تحرعه» وکتا إن آکرھ و کم على مرم وإن زوج و کم بناتھم فجائرٌ لکونهم أهل 
الكتاب»› ت اک رھ و کم على إنکاح بناتکم منهم» فاعتقدوا حرعه لولا الإكراف 
وأنکم اكرون لذلك بقلوبکم» ولو وحدتم قَوةَ رموه وکذا إن أكرهوكم 
على ربا آو حرام فافعلوا مُنکرین بقلوبکم» ثم ليس عليكم إلا رؤوسٌ أموالكم 
)١(‏ الفتوحات الإسلامية: ج .٤۳۳- ٤۳۲ص ١‏ وانظر: أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور 
مؤنس: ص1۹۰. والمعاهدات والمهادنات لي تاريخ العرب» محمد عبدالغيي حسن: 
ص۹٥-۰٦.‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية» لبرو کلمان: ص .٤ ٤-۳٤٣‏ نقلاً عن الجهاد 
والقتال في السياسة الشرعية» للا کر خمد عر هيكل: ج ۲ ص۱۹۷۹ . 


۲ لقصل الثاني / حل الرمان عَنِ الْخلاَفة والإمام 
وتتصدَّقون بالباقي إن تبتم لله تعالى» وإن أكرهوكم على كلمة الكفي فإن 
امکتکم التورية والألغاز فافعلواء وإلا فكونوا مُطمثني القلوب بالإعان إن نطقتم 
بها نارين لذلك» وإن قالوا: اشتّموا مُحَمّداء نهم یقولون له (مّمد) ناوین أنه 
الشيطان أو (مّمد اليهود) فكثيرٌ بهم اسمه» وان قالوا: عیسى ابن الله فقولوها إن 
اکرھ و کم والووا إسقاط مضاف؛ أي عبد الإله ابن مرع... ال)). 

أما ني عصر المغول التار من قبل» فإن الأمر محتلفء إذ كان التتارٌ لا يعتنقون 
دينا متفوّقا ولا بعلكون مَشروعاً حضارياً لأمة تعيش الحضارة لعصرها و لم تسيطر 
عليهم العصبيّة الدينيةء فتأثْرَ أبناؤهم بالحضارة الإسلامية و و ف دین الل 
فعَادُوا إلى الملك العضوض. 

أما اليوم» فإن أورًبا وأمريكا ومن فبلهما بريطانيا» يحمل جميعهم مَشروعا 
فار ونا ور باط ةة الرأسمالة وآليتها في الحداثة والليبرالية» وآليية 
الدعقراطية والاستعمار.. وهم ا أك في عداوتهم ومشاعر الكراهية تجاه 
المسلمين» حيث لا خفی چ قادتهم على الإسلام والملسلمين» وتصرغاتهم 
امبغضَّة لدين الإسلام والمسلمين» فالواحب الحذر. كل الْحَدرء والعمل النابةٌ على 
حفظ کرامة اللسلمين وأعراضهم وحرمات دمائهم وأموالهم ما بک مسن 
شعائر دینهم وانتظامهم ات ف ا 


ماقشة الفقَهاءِ خُلُوٌ الرّمَان عن الخلافة والإمَام: 

من الاستنارة عكان» أنه حين حر الإنسان بوجود حطر مدق أن يعد 
للقائه ويتهياً للتصدّي له قبل وقوعه» ويأني هذا الإحساس و إدراك الأسباب 
المودية إلى حدوث الخطر؛ فإذا بدأت أوصاف الأسباب فزن و أهل 
الدراية والفطنة أن الخطرّ قادمٌ وإن لم يتدار كوه بفعل الواحب ويعنعوةٌ بالوعي 


(۱) بحلة العربي» العدد (۲۲۸)»› نوفمیر / 1۹۷۷. 


E e 
E عليه وبمواجهته‎ 

رآ عا الین د و دی ن اا بو ر رو 
الحضاري» را فة رار كرا من قله الواقع أن ك نة قد عر عة الع 
ا کی کر کی کے اعات اش هنک بات 
الموروث في النظام الناسي ردعت إلى ولاية العهدى ووضعت الأمة E‏ 
عسيرين: الأول: اتال عن حقها المشروع في السلطان واختيار الححاكم. أو 
الثاني: وهو الوفّو في الشبهات وما قد يوصل إلى الآثام. 

بل مارست الفعة الحاكمة أمر ولاية العهد على منهج الك مع صبغه بون 
البيعة» بأن يتولى المستخلف أمر الل س لای ج فار ا و 
العهد أو الاستخحلاف معهوداً لا يرح فيه إلى الأمّة فيوحذ من غير مشورتهاء م 
تلتزمٌ الأمة عا أخحذ عليها من غير بيان رأيهاء فتعطي الأمةُ بيعةً الطاعة للحاكم 
المتغلب أو الوارث بنظام املك a‏ ر املك الشرض ي سياسا الولة؛ 
أي الاه على تمتو الاك الوروت ل الخلافة على اهاج الرة ر فيقيم الحاكم 
الكتاب وحدودة مع أنه عَطْلَ حُكم الشُورى وبيعة الانعقاى فکان حكمهم 
کا اوت ر اا دمل ع می مامات الأكاسة والقياسرة 
وغلب على تصرُفات الأمراء المسلمين. ۰ 

ولقد أحبر الرسول ل في حديث الأمّراء: أن الملك الحبري قادمٌ بعد الملمسك 
العضوض لا محالةء وأدرك العلماءٌ ما في دلالة الحديث التشريعية من إرادة اليو 
للتصدّي له بالمطلوب الشرعي والواحب ارز ا وا فلاا إل 
مناقشة حال ال ع ر من ى فون عن اة وكيف السبيل 
العملي لصناعة سُلطان الأمة. ٠‏ 


وما يعلم بضرورة فقه حديث الأمرای أن إمامٌ الملك العضوض غير إمام الملك 


ot‏ القصنل الثاني / حل الرمَان عَن الَخلاقة والإمام 
الجحبري» فإمامٌ الملك العضوض لا يخرج في حال حكومته عن أصول الين إلا ما 
کان من ظَلم یعرف في اغتصاب السلطة أو حور بالتصرف كمّلك فإنه إمام 
کور ا الحكومة الإسلامية: و نی بالخلافة مع أنه أحذها ق ای 
اغ من الأمةء إلا أنه يطبق أًحكامٌ الشريعة n‏ الحدود وش راية الدعوة 
إلى الإسلام» فالحكومة في نظام الملك العضوض على الرغم من إساءتها تطبيسق 
الإسلام ووقعَ الظلمٌ منها على الناس» إلا أئها ليست كالملك الحبري حيث تنقض 
رة الصلاة بان لا يقي الحاكمٌ الكتاب والسنةء مم حكومة الأنظمة لحري ة 
الحكومة ا الإسلامي» أي عنم تغلب إقامة أحكام الدين و فضلاً 
عن اغتصاب الأمة فى السلطان. والمعن في هذه الحال: أن الزمان خلا من 
الحكومة الإسلامية بنظام الخلافة على منهاج النبوة» وكذلك خلا من الحكومة 
على منهاج الملك الموروث» فماذا يكون الأمرٌ من بعد؟ 

من هنا اة تفكرٌ الفقهاء إلى مناقشة احتمال خو الزمان عن الخلافة 
والإمام» وهم يعيشون الملكَ العضوض» ومثل جهدهم ني بحث مسالتين: 

الأولى: وصول التغلب إلى سدّة الحكي وأحذ المنصب له بالقًة» فالسوال: 
ما الحكم الشرعي في أمره مع المسلمين وعليهم؟. 

والمسألة الثانية: في حال لو الزمان عن الإمام والمتغلبين ! فالسوال احتوم: 
ما الحكم الشرعي الذي يلرم المسلمين ني امور 0 ودنياهم تجاه استناف 
الخلافة الثانية وإخجاد الخليفة؟. 

أحاب المناني رَحمَهُ اله قال: ((ينبغي علينا أن نذكر حل الزمان مسن 
الإمام المفترض الطاعة؛ إذا لم يكن إمامٌ ا الإمامة» فمن تغلب 
غلل ارقن وكيا وة ل رق فافض مات سين رة رو 


عن الدين؛ وأمَرَ بالمعروف ونهى عن المنكر» فهو تي الولاية من قبله وحهه.... 


القصل الثاني / حو الرمان عن الحلاقة والإقام ه0 
فإذا قلنا إن ولاية مَّن ووه جاثزة» وحكمه ماض» فن ليس في مقابلة إمام 
أولى وأحرّى بجواز الولاية من قبله))“. 

ويلاحظ أن هذا الجواب على السوال الأول» يوافق حال السلطان المتغلب 
ويكيّف سلوك المسلم تجاه E E‏ 
من غير مشورتهم» وهو معالحة آية لحال مضّى وانقضى؛ تكبف سلوك المسلمين 
تحاهه في ذالكَ الزمان» زمان أن الغزاة لا يّملكون ثُظّماً سياسيّة تقوم على سس 
عقيدية كما هو قي زمان حاضرنا؛ وهذا ل يستمر الغزاة المغول وا ا 
عقائدهم» بل دخَلوا في الإسلام وبوا نظام الخلافة على منهج الملك العضوض. 
بل :ق زمان حاضرنا أن الزاة يعلكون لظماً سياسيّة ثقومٌ على أساس عقيدة فصل 
الدين عن الحياةء قار ية ال ر اة ا لإدارة الحياة. 

ثم إنه ليس هذا المطلوب الشرعي على مستوّى الأمة في عصرنا الحاضيء إذ 
الطلوب الخلافة على منهاج. النبوة لا الخلافة البذعيّة على منهاج الملك العَضّوض» 
أو أن المطلوب معالحة شان الحاكم المسلم حال تسلط الكافرين على المسلمين» 
ولحين المكين للأمة من إقامة الخلافة الر اشدة الثانية. 

أما في عصر الإمام السّمناني فإن الأولى في المناقشة أن ية التفكيرٌ والعمل 
إلى إرحاع الخلافة على منهاج النبوة في الوقت الذي يعالَحٌ فيه امور املك 
العضوض وما يقح على الناس من ترك السنة في أمور الحكم ما أنزل الله وأمر 
سلطان المسلمين في مارسة هذا الحكم على قدر ما أمكَنْ ذلك. ولكن عذرَهٌ أنه 
أدرّی بواقعه مئّاء ذلك من حيثيات وعي الاس وإدراکهې ثم العرف السائد فيما 
بينهم الذي أفتّى فيه الإمام رَحمَه الله. 

ثم قال رحمَه الله ف الجواب على المسألة الثانية: ((وإذا خلا الزمان من الإمام 


)١(‏ روضة القضاة: باب خلو الزمان عن إمام: ج ١‏ ص۷۷. 


٦‏ لصنل الاني / حل رمان عن الْخلدَقة وَالإمام 


والمتغلبين على سيل القَرْض والكفديرء فکل حكم يلرم العامة والإمام بين أظهرهم 
فهو لازم هم مع عدمه؛ وکل کم لا یازمّهم ولا جوز لهم فعلةٌ مع وحوده» 
فهُم فيه أيضا مع عدمه غير مخاطبين بفعله» والأوّل كالركاة والملاة وسائر 
العبادات التي ينفردُون بهاء والعقود الي يعقدوتها. والثاني كالْحُدود والقطع في 
السّرقة وضرب اللحزية والإحياء وما هو مفوض إلى إمام» فإنه لا يستوفي ولا 
باذ بعضهم من بعض» وكذلك الأحكامٌ وتوليها)). 

ویکاد الجویی يوافق السمناني فيما قال ولكنه يُعطي حلا أشل» بأن 
يكون للمسلمين مرجع العلماء إذا فقدت مرحعية الدولة فما لا بد منه عندةُ 
الرحوعٌ إلى لملا حیت قال:((فلذا شَعَرَ الزمان عن كاف مستقل بقوة وة 
فکیف بحري قضايا الولايات؟ ول أي الإمام الجويي: أما ما رع استقلالٌ 
ا ف ماش رک لات ی ت ماف ی ار ا ع 
ور العساكر إلى الجهادء واستيفاء القصَاص في الس والطرّف فيتولاهُ الاس 
عند حو الدهرء وإغا ينهّى آحادٌ الناس عن شهر الأسلحة استبداداً إذا كان في 
الزمان وزير قوّام على أهلٍ الإسلام» فإذا حَلاً الزمان وجب ادر على حسب 
الإمكان إل دَرء الباق عن أهلٍ الإمان)). 

وعلى هذاء فإن الفهم يجه إلى وحوب العمل على قيام حكومة تحكيم بصفة 
ألها مر جحعية للمسلمين» وقيام حكومة تفاوضٍ من المسلمين موقتة بزمان الخو 
عن الخلافة والإمام» تعمل على مئ الفراغ السيامني بين الأمة والکافر الط 
عليها بطريقة اختكام المسلمين إلى المرحعيّة بدافع القوى» وقول معطيات 
حكومة التفاوّض إذا م تعترّض حكومة التحكيم؛ وإلا وقعُوا ني الإلم بان جوا 


(۲) ختصر غیاٹ الأ في التياث الظلّم: الطريق إلى الخلافةء محمد شاكر الشريف: باب: 
غور انعر له عن وال نه أو متول بتولية غيره: ص٤‏ ۱۲. 


القصل الثاني | لو الرمَان عَنِ الخاخة رالإمام o۷‏ 


ْ 2 8 ا ا 
للکافر عليهم سبیلا وهذا حرام» لقوله تعال: إو" يحعل الله للكافرين على 
الْمُوْمنينَ سّبيلا6. و كما سيأني بيانةُ إن شاء الله. 
حال المُسِْمِين إذا شر الزَمَان عَن الخلا وَالإمام: 

ما وقد تیگ الكفارٌ من رقاب المسلمينء بغزوهم بلادهم وانتزاع سيادة 
الإسلام من حیاتهم» ومتعوا تطبیق الشريعة الإسلامية» وأنهم ل يسمَحون بإقامة 
الكَنَسيّة أو عقيدة فصل الدين عن الحياةء أو الأطر السياسية للمحتمعات الليبرالية 
الي نادي بالحرية في كل شيء أو الحرية المطلقةء وامحافظة على الحريات بالمفهوم 
القيّمي الرأسمالي» وصارَ حال المسلمين إلى الملك الحبري بالأنظمة القهريّة. فالسوال 
الذي يطرح نفسَةً: ماذا يصنعٌ المسلمون بحا هذا الاحتلال المباشر من قبل الكافر 
المستعمرء وغير المباشر من قبل أعوان أهل الكفر من أهل ال ؟ وما هي الطريقة 
الشرعية في هذه الصناعة .عقاومة العدوان على المسلمين؟ 

وبادئٌ ذي بدء: أن يعلم المسلمون أن العلاجَ الصحيح لمشكلاتهم» لا بد من 
ايكون قائمً علي هم نجع لفواعد الع اي وأرله انت فين ب 
على أساس الإبعان بالله وباليوم الآخر» وليس أي علا يقبلة العقل ويرضاءُ هوى 
لقائمين عليه» مع العلم بضرورة تغيير المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخ 
فإنه أصل من أصُول الدين لا يقومٌ للمسلمين قائمة بغيره. فإذا عُلم هذا وتيقن 
السلم منه» فإنه صار لا بد من دراسة الواقع لمعرفة المطلوب فيه. 

ولأنه صارَ من المعلوم أنه حين يغرو العو بلا السلمين» ولسبب ما بيط 
هذا العدو بإقليم أو مدينة» ويرم المسلمين على الاستسلام بشروط معينة» تتضّن 


.١٤١١ / النساء‎ )١( 


2 


0۸ القصنل الثاني / حل الان عَن الخلدقة والإام 
التخحلي عن سيادتهم عن هذا الإقليم أو المدينةء ولا حول لهم ولا قَوَةَ امام دفعه 
عنهم. فما هو العمل المطلوب: هل يحب عليهم القتال ما أمكَنّهم حى يعوا جميعاً 
بن قتيل أو أسير؟ أو يجوز لهم الدحول مع الكافر التغلب في عقد معاهدة أمان 
اخ ااه لى الد ت ي ر قاي ور ع 
سيادتهم على البلاد لأجل الحصول على ما يستطيعون الحصول عليه من شروط 
تضمَنٌ لهم إنقاذ ما بحكنْ إنقاذة من حقوقهم لي حفظ أعراضهم ودمائهم 
وأملاكهم وكرامتهم الدينيّة والعلمية» آملينَ ا ذلك أن يتمکنوا من السير 
ف اإطريق الذي نهم من امتلاك القوة التي يستطيعون بها منازلة العدو وقهره 
فيما 0 م رر الود امن طا وإغادة السلطان إلى المسلمين» وإعادة السيادة 
إلى الشرع؟ 

فالمعى المراد والعمل المطلوب في هذه الحال يقع على صفة أحد أمرّين لا مقر 
من أحدهما: 
الأول اقتال حي الموت» أو الوقوع في الأسر لا حالة. 
الثاني: الذخول بمُفارَّضًات عقد مُعاهدة أو هدنة أو ما على مثالهما. 

أما الحا الأولى؛ فإن المسلمين قد قائلوا» ولكن قوّى العدوٌ الغازي أَكَرُ من 
قوتهم فاحتاحتهم وقکنت من احتلال بلاد أهل الإسلام» والهت الخلافة على 
ا للك والوراثة المحمغلة بالخلافة العشمائّة سنة )١۱۹۲٤(‏ ميلادية واستمرٌت 
مند ذاك الوقت وحن يومنا هذا مَسَلْطة على رقاب المسلمينء وقد عجر المسلمون 
عن رذهم أو إحراجهم حقيقة؛ لاهم حين أحرَجُوهم من البلاد بوصفهم قوة 
عَسْكرية» مكث الغازي امحتلعن طريق عُمَلائه وما أنشأه ني نظام الْحَيّاة من مناهج 
التربية والتعليم ونُظمه السياسيّة بطريقته ني العيش؛ ما جعلَ بعض أهل الإسلام 
يتأنرون بالثقافة الرأسماليّة وحضارتها ويتطلعون إلى طريقته في الحياة الدعقراطية» 


القصل الثاني / خَلو الرّمَان عَنِ الخلاقة والإمام ۹ 
ويعمّلون .مقابيسه المضلحيّة والنفعية بقصد اليل من المْتّم والذات» ار تطلْعهم إل 
الليبرالية ما تتضكنة هذه الكلمة من معن الحرية بالمفهوم الحضاري للغرب» وذلك 
حين غابت طريقة المسلمين السياسية عنأنظارهم في حير العمل والممارسة» فصارً 
مر النظام الإسلامي بحالات الحياة تَظريّا 0 اللسلم لأحل العلم فقط وأهل 
حانب العملٍ» ولا سيما i‏ ان ا الفكرة المشوّهة ا فة الوَسَطة 
على مط مَك اإعصا من وسّطهاء ما يودّي إلى الْمَيوعَة لا حالة. و م بدرکوا 
أن الوَسَعلَةَ ني الإسلام هي الاستقامَةَ على تهج الكتاب وَالسنة في الفكر والعمل 
وتقریر المسائل والتوبة إلى اللهء وغاب عن أنظار أولعك أن الوسطية على مط 
تفكيرهم هي ولق بين الإسلام والكفر. 

وبعدٌ فقد صارَ المسلمون لي حياتهم يخضّعون لأنظمة تحكُمهم بدساتير 
مأحوذة من دساتير دول العام القديمة والحديثة» وم بکد بے أحد إلى حقيققة 
الواقع اللوي ني البلاد التنبة اللازم بتقرير الطلوب الشرعي ذه الأنظمةء ولا 
سيما. أن بلادَ المسلمين حضعَّت لحكم التغلّب الغازي لا ععاهدة معهم ولا تمط 
من استسلام هدنة» وإنغا بمَشرُوع خيّاني تامَّر على الدولة العثمانيت ا 
على غفلة من الأمة بتسلط الجبابرة عليهاء ثم ضَعْف عُلمائهاء م حهل أبنائها. 

وعلى الرغم من التطور التي حصل» فإن حال المسلمين أحذ بالْمُقَارّمَة 
الْجَمَاعّة ا أنواعها؛ المقاومة العنفيّة أو مقاومة المسايرة أو مقاومة التضاد أو 
ار الک وکل ما یکا یکون من غیر فکرة حددة أو طريقة واضحةء وإنغا 
اتجهت المقار ن عنظومة مفاهيم الأعماق بداقع الفطرة لمكافحة الف أو بدافع 
الفكرة الإسلامية بعڊم بول الكافر أن یکون له سبیل علیهم. وعلى الرغم من أن 
القسْمٌ أحذ بتحليل فكرة السلطة والسيادة في الشريعة الإسلامية وحاولته تق دع 
مشرو ع للنهضةء لكن الكثيرين أخذوا في معالحة حال أنفسهم وسلامة إسلامهم» 
اموا بالناحية الفردية على الطريقة الوعظية. واللازمٌ أن سلوك الطريق يقتضي 


1۰ القمنلٌ الثاني / حل الرمان عَنِ اة رالإمام 
الأحذ بالأمرين في الإعداد والاستعداد والحذر من هر طاقة الأمة وتجزئة حُهدها 
إلى الفعويّة أو الحزبية الضيقة» وهو ما أذّى بحال المسلمين إلى نوع من الاحتلاف 
e‏ 

,عختلف اأشکاله وأنواعه» سيما في موضوعنا e‏ ا رت عليه من 
أحكام شرعية وتكاليف ثناط بالمسلم ليقو بدوره ويتحمَلَ المسؤولية في فإِن 
هذا من أَوْجب الْوَّاجبات أن برف کل فل کال جاک اا غل وفك 
من سکام کثيرة. 

قرع منه: مغر الوّاجب وتقديرُ هة املف لأدائه: 


أما وقد تقَررَ أن حال الحاكم الوم ني بلاد المسلمين هو املك الجري» 
وهم اا في ظلَ الأنظمة الحبرية» فإنه ؤل م جب على المسلمين راء من 
لمحن قال اله له تَعَالی: : ايها الذي آ منوا لا گخذوا الْذينَ اتخذوا دنم هروا 
وَلَعبّا من الذي اوو الكتاب من فلكم وَالْكمًا ر راء واوا الله آ ع 
O 2‏ 

ثانياً: أن يعلمّ أهلٌ الإسلام: أن الَعَاْنَ مع الحطين بالْموَالاًة أو المداهنة أو 
الرّضا بهم أو ال ركون إليهم ومثاله حَرَامّ» بل رد عن دين الإسلام» قال الطبري 
D0‏ ھ J ® aef e N E ES‏ 
رحمه الله لي تفسنیر قوله تعالی: لا سُحذ المُومتون الكافرين أوكّاء من دُون 
ocr o o‏ ر“ ٢‏ د a‏ (. م به a‏ ا 
المُوْمنين ومن بعل ذلك فلس من الله في ي4٠‏ : ((وهذا ني من الله 
عر وَحَل ونين أن يدوا الكقار اغواناً وأئصارا وظَهُورا هله مَن بعل َلك 
س من اه في يي خي ڀڌللك ريء من اڻ؛ وريه ال مته بارتتاده ن 
١(‏ المائدة / ۷ه. 

(۲) آل عمران / ۲۸. 


قصل الثاني / حل الان عَنِ الخلاقة والإمام 1۱ 
۹ < 


دنه ودخوله في الكق)'. قال الله َعَّالی: ولمم منکم فاه من . 
ادو الحتلون الغارون التغلبون من غير أهل الإسلام أمرً الملسلمين منذ 
حوالي تمانين سَنة؛ وحال المسلمين في حركة الْمَذبوج يقاوم لحت اة 
الجراحات ومعابحة الثغرات» ويعلمون ألهم قد عحَرُوا عن جهاد اليد بالطريقة 
المثلى بالدولة انه عت أن خلا أنه إذا مع الجهاد بالعجز e‏ الاسستعداة 
لا حالة» وذلك أن ما يودي إلى منع أن ر ی 
مطلوب و حوبا فال الله تعالى: ون يحمل الله للكافرٍين علّى ومين سيلا 
معن أنه إذا عجرت الأرة عن حهاد اليد وحب حهاد اللسان وحهادٌ القلب؛ أي 
يحب حهاد الإعداد بالسياسة والفطنة وجهاد الاستعداد بالتربية والتصفيّة النفسية. 
وهذان الجهادان لا يسقطان جهاد اليد عن المستطيع ولو كان E.‏ 
ولمعرفة الواحب بجهاد السياسة والفطنة وجهاد التربية والتصفية» وقد علم من 
حال الملسلمين عحزهم عن جهاد اليد ووجوب الاستعداد والإعداد له» فإنه لا 
بد من معرفة الواقع .كعرفة حال المسلمين اليوم نهم بين أمرين: 
الأرل: أن التغلبين امحتلين هم من غير أهلِ الإسلام أو آئهم عغُملاء لم 
يوبُونر عنهم» وقد جاعوا لتبديل طريقة المسلمين في العيش؛ فماذا يصنع المسلمون 
ولا حول لهم بصفتهم الحماعيّة في المقاومة الْعْنْفيّة بظريقة الحهاد أو القتال؛ إلا 
والثاني: هل بحل للمسلمين بعد تغلب رة الغازي انحل عسكرياً عليهم 
ووقوعُهم ا يشبه حال الأسي» أن يستجيبوا لطريقته في اليش وعقيدته وأن 
تسود عليهم» ویکون سبیلهم في الحياة بسبیل الکافرین؟ 
(۱) حامع البيان عن تأويل آي القرآن: مج ۳ ص‌۳۰۹. 
(۲) المائدة / ١ه.‏ 
(۳) النساء / .١٤١١‏ 


۲ القصل الثاني / حَلَوُ الرمَان عَن الْخلافة والإمام 

ويفهم من هذاء ان اهل الإسلام بين حالين: 

الأولى: : أن يعوا الحاكم المتغلب يسيس البلا بحكومة يصتَّها من نفسه أو 
غملائه الذين يختارهم لإنفاذ طريقته في الحياة حسب مبدئه وتطبيق أخكامه على 
المسلمين. وقي هذه الحال يكون السبيل للكافرين على المسلمين لا عالة!! 

والثانية: أن بل المسلمون ي E‏ بسلطانهم (حكومة تحکیم) 
أو بعض سلطانهم (حكومة مفاوضة)» وبأمان أنفسهم أو بعض أمان أنفسهم؛ 
وتقومٌ هذه الحكومة بسياسة بلاد المسلمين بطزيقة توافق الشريعة الإسصلامية ولا 
تخالفها وحي حين الحكومة الإسلامية: 

ولا حيار ثالث لهم إما حكومة المتغلب أو حكومة أنفسهم بصفة امرحعية أو 

صفة المغارّضةء أو القتال حن الموت!! هذا في حال شور الزمان عن الخلافة 
والإمام؛ وحن يتمَکنوا من الخلافة على منهاح النبرة بإذن الل. 


الوَاجب عَلْى المُْلمِينَ حال الأَلْظْمَة الجَبْربة: 

يعرف الإنسان المسلم الواحب عليه في العملِ الجحماعي طاعة لله من معرفة 
حال حاكمه» بوصفه جز من كل» أو بالوصف الفردي. والأول: هو متلق 
فرضٍ الكفاية؛ أي متعلق الواحب تي الواقع على الحماعة بوصفهم الحماعي. 
والثان: هو متعلَقٌ فرض العين الواحب على كل فرد بعينه أو هو متعلق النوافل. 
م عل کل مل ان ورن ال کاک کا فی دل ن اک 
کثيرة في حقه. 

ولقد ظهرَ للمسلمين أن حال دارهم قد تحوّلت إل ملك حبري بنظام قهري» 
تقصَدَ تعطيل شريعة الإسلام» حيث مَنَعَ الكفار الحتلون المسلمين من تطبيقهاء 
بترك إنفاذ أحكام الإسلام وإقامة حدوده» وذلك لا ھکر الكفار به من رقاب 


القصل الثاني / حل الرَمان عن الْخلاقة والإمام 1۴ 
السلمين وحين تسلطوا عليهم. وبهذه الحال دحل المسلمون تي زمن الملك اللجيري 
ل عحالة ولا الزمان عن الخلافة واللإمام» فماذا على الملسلمين وقد E‏ بهم 
الهزة» فهل يجوز لهم الخضوعٌ لسبيل الكافرين والاستسلام للعدو؟ أم يحب عليهم 
غير ذلك؟ أسعلة تفرض نفسّها. 

أما السؤال: ما الذي يجب على المسلمين وقد حلت بهم المزعة؟ فالحواب: 
ااي لن الجن ى هده ال اة وره 

الأول: تقريرٌ نهم امام تَحَدٌ کبیر» وهزبمة مام عدو قي معركةء لا نهاية الحياةء 
° اک ا ر ع ل E ّ “f‏ 
فيلجأوا إلى الله عز وحل لينزل عليهم صراء ويسالونه أن يبدل ضعفهم قوة» 
الثغرات لسدّهاء والنظرٌ في الأسباب لتودّي مسبّباتها. 

الثاني: الْرَاءة من العّازين» والحذرٌ من موالاتهم قال اله e II‏ الذينَ 
وا لا گخذوا الذي ادوا دیتکہ موا ا قبلکہ 


‫َ 


‌ 


اكمار ُولياء وائقوا الله إن كم مؤمنين "رقال اله تعاّى: ومن يرهم منكم 
فة منهم إن الله لا يدي قوم الظالمين)"» فا حدر کل الحذر من مُدَاهتة 
الكافرين انحتلين أو الاتصال بهم على سبيلٍ الْمُعَاونّة والرّضّاء لقوله تعساى: 
8ل بذ لومون الكافرينَ لاء من دُون الْمُؤمبين ومن يفعَل ذلك فليس من 
الله في شَيء إلا ان شُقوا منهم ا ودرک ا وإلى الله لَص“ 

قال الطبري رَحمَهُ لله: (روهذا هي من الله عَرّ وَحَلّ للمومنين أن نوا 
الكفارً أعوانً وأنصارا وظهورا؛ ومع ذلك: لا تشَحذوا أيها المومنون الكفارً ظهرا 
وأنصارا؛ توّالوئهم على دينهم» وتظاهروتهم على المسلمين مسن دون المومنين» 
وتدلو هم على عوراتهم فانه من يفعل ذلك فليس من الله ي شيء» يعني بذلك 


.۲۸ / المائدة / ۷ه. (۲) المائدة / ١ه. (۳) آل عمران‎ ١( 


٤‏ القمنل الثاني / لو الرمان عَنِ الْخلافة والإقام 


فقد بَرئ من ال وبّرئ الله منه بارتداده عن دينه ودحوله تي الكفر إلا أن تقو 
من قان إلا أن تکونوا ي سلطانهم فتخافوتهم على أنفسكم» فُظهروا لهم 
الولاية بألستتکم» وتُضمرُوا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
ا 


الثالت: بعد التهيو النفسي والاستعداد بالثقة بالل عر وَحَلّ فإنه حب على 
اللسلمين التصَدّي للعدو بعمَال بقصد إعَادة الق إلى فوس E EE‏ فيقومٌ 
أهل شر والعقد أو الواعون والنابهون بالتخطيط لإحراءات عَمَلية تعيد للأمة الثقة 
بنفسبها» عن طريق تمارسة العمل الواثق من نصر الله عَرً وَل للمومنين؛ لمحو أي 
ر بعكن أن تكون المزبة قد فة في نفوس المسلمين. 


والحجة على ذلك فعل النيّ ل في معركة أحد» فبعد أن هزم اللسلمون في 
هذه الغزوة» وانصرف المشر كون عائدين إلى بلادهم قَرَرَ البي كي مناورة سياسيّة 
عسكرية أن نسي المشر كين طْعْمّ الانتصارء وأن جد في تفوس المسلمين الف 
بنصر الله؛ لی و السلمين في الحياةء باهم أصحاب 
ر وحَمَلة و إلى الناس» ولمم طريقة في ذلك هي طريقة يقة الجهاد تي سبيل 
الله» بقصد إعلاء كلمة الإسلام» وتحطيم سبل الكافرينء وليوحد في قلوب 
كار اة اون 


یقول ابنْ هشام: ((وکان : و خد د يوم السبت» لصف من شال فلا 
کان اعد يوم الأحَد لست عَشرة ية مضت من شَوال» أذن مُوذن رول الله كل 
في الاس بظلّب اعدو فأذن مُوَذه:[آن لا يرح معنا اح إلا احد حضر يوسا 
(۱) حامع البیان عن تأویل آي القرآن: مج ٣‏ ج ۳ ص۳۰۹ تفسير الآية (۲۸) من سورة 
آل عمران. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص .٠۷٤-١۱۷٣۳‏ 


الق الي ا لو اومان غو ل وإ ي 


بالأنس ].. وإلمَا حرج رَسول الله ي مُرهباً عدو َعَم أله حرج في طبهم 
ليوا به قوهَ! ون الذي اَصَابهُم لم بُوهنهُم عن عَدوهم.. فرج رَسُول الله ي 
حى الهّى إلى حَرّاء الأسّد وهي من الْمَّديّة على تمان أميّال... فأقام بها 
الانتين واللااء والأربعاء نَم رَحََ إلى المديتة)). 

وهكذا حقَقّ الني يج ما أرادهُ من غزوة حمراء الأسدء فقد كان المش ر كون 
قد عَرّموا على العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين» ولكن حروج المسلمين 
لطاردتهم حعَلّهم يرون رآيهم. فقد جاء ني سيرة ابن هشام: زان ایا فان ب 
ا خد اراد الحو إلى المَديئة ليستأصل بيه اص حاب 
رول الله ك فال لهم صفران بن أَمية: لا تفعلواء فن الوم قد حربُوا- سلوا 
وبوا - وقد حشيتا ان يون لَهُمْ قال عير الذي کان فارحمُوا. فَرَحعُوا)). 


قال محمد حير هکل حَفظّة اله: (زوغلى اة حال فان ما مب على 
السلن أن رما به ذا ها ترت بهم هزعة أن دا حراحهم ویتحامَلوا 
على انفسهې ويظهروا الْجَلاَدَة للعدو ما أمكتهم» وأن يعُودوا على صفوفهم 
یلوا شَعَنها وإلى قوتهم فيعیدوا بناءهاء والى أسباب تلك المزعة فيتجتبوهاء 
وليوطنوا أنمُسّهم على الثار للحقٌ واسترداد هيبة السلمين في أقرب فرصة تسح 
هې وليقاوموا أي شعور يراودُهم بالاستسلام إلى روح الزعة» ولثقوا لهم هم 
الأعلون بإذن الل مصداقا لقوله تعال: ولا هوا ولا تحروا وَأَشَم الأعلون إن 
کشم مؤمنین 7)4 . 

أا السؤال الثاي: هَل يَجُوز للْمُسلمين الْخْصوع لسبيلٍ الكافرينَ رالاشنلام 
للْعَدر؟ فالمحواب: أنه يَحْرمٌ على المسلمين أن يكون للكافرين عليهم سبيل قال الله 
(۱) آل عمران / ۱۳۹. 
(۲) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ج ۲ ص۷۰١٠-١۷١١٠.‏ 


٦‏ الفصْلٌ الثاني | خو الرقان عن الحلاقة والإقام 


ُعَالٰی: إو" يَحْعَل الله للکافريْنَ على المُومنيْنَ سب0 والمعئ: أن الله لا مجعل 
للكافرين على المومنين سيلا يَنْحُو به دولة المؤمنينء ويذهب آثارّهم ويستبيح 
بيضتهم إلا في حال أن باصا بالباطل» ولا يتتاهًوا عن المنكرء ويتقاعدوا عسن 
التوبةء فيكون تسليطً العدوٌ من قبلهم بسبب تقصيرهم لقوله تعالى:َمًا أصَابكمْ 

قال القرطي: ((ويدل عليه قوله عله الصلاةٌ وَالسلاَمّ كما اء لي صحيح 
ملم من حديث وبان عن التي ٤‏ قال: [ واي سات ري ان لا هلها بستة 
عام ون لا يْسَلّط عَليْهِم عَدوَا E E TT‏ وان ري 


۶ arc و‎ 


ال: با مُحَد! إئي إا صت قضاء ف لا بر واي فد أطت لالت ان لإ 
کک اذ لا عله ثرا بن وى اشيم ق تيع 
بهم ولو احَمَع عَلبَهِم مئ من بأقطارمَا ّى کون بعْضَهُم بلك بْضا 
رتسي نضا ]». قال القرطي: ((وقد وحد ذلك ني هذه الأزمان بالفتن الواقعة 
بين المسلمين» فعَلظت شوكة الكافرين» واستّولوا على بلاد اللسلمين حن م يق 
من الإسلام إلا أقله؛ فنسأل الله أن يتدا ركنا بعطفه وتصره ولطفه))”". وعلى هذا 
RE E‏ بذل أقصى الحهد ال کا ا ااا وجماعات 
لما يودي إلى إقام الدين وإنفاذ أ ال ا لار غ ای 
الحكم الشُرْعي في مُقَاوَمَة الْعَدْوٌ الصائل: 

ا الشرعي في القضية .ععرفة الحكم الشرعي» والقضية ف أن 
لمسلم في حال إحاطة العدو به ي الحرب» ردا کان أو جماعة» حن لا يبق له أو 
)١(‏ النساء/ .١٤١‏ 
(۲) الشوری / ۳۰. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١٠٠.‏ 


القصْلٌ القاني / حل الرمَان عن الخلافة رَالإقام ۷ 

الأول: أن يفاوض العدو على عهد وميثاق؛ أي على عهد ذئّة ليعطي بنفسه 
مُستأمناً؛ سواء كان العهدٌ عهد أمان للفرد أو هُدنة» فإنه في كلها الحالتين في 
حكم الأسير. 

والأمرٌ الثاني: أن يرفض التفاوض ويقاتل حن الموت أو حيط به العدو فيأحذه 
أسيراً لا محالة. وإن كانوا جماعة» فإئهم في حُكم الأسرى إذا احتاحَهم العمدو 

وينطبق الأمرُ الثاني على حال المسلمين اليوم كما هو مشاهَدٌ ي فلسطين 
وأفغانستان والشيشان والعراق وغيرها من بلاد المسلمين» حيث احتاح الكافر 
اللستعمر بلا المسلمين بالقًة واحتَلها بالجيوش» هذا من جهة فهم الواقع في 
المسألة. 

أما من حهة فهم الواحب؛ أي المطلوب الشرعي في هذا الواقع؛ فإن القيامٌ 
على الكفار ومنخّهم والاستبسال في صدّهم عا يسع حال المسلم واجبً شرعي» 
کل ت اه وکل وشت حُزءا من جماعة المسلمين وأمة الإسلام. وگل 
مقام ما يناسبةٌ من الأحكام بحسب أسبابه وشروطه وموانعه. فالسوال: أي الأمرّين 
بحب أو جوز له اتخاذة في حال الاضطرار أو الاحتيار: القتال حن اموت أو 
الوقوع في الأسر؟ 

.والحواب: أن للمسلم في كل الأحوال أن يأحذ بلعَرْمَة ويقاتل حن الموت؛ 
مع علمه أن العدو قد أحاط به ولا قبل له بدفعه» فمع أن القتل محققق في حال 
للقاومة العنفيّة الحماعية؛ فالقتال هو الأصل المطلوب شرعاء وهو العزعة. ويجوز 
له آن يأحْدَ بالرٌخصتة فيْستَأمنَ» ويقعٌ في الأسر إذا كان يرو في استسلامه الخلاص 
من القتلء رَاحياً بذلك أن بعد المولةَ على العدو عندما تسن له الفرصة منهم. 


اقل شي اندع نعلق روم 

وا ححة في كلا الأمرينء إقرارٌ الرسول ي لفريقي الصحابة من أصحاب 
اجيم رضي الله عه جميعا؛ مر من استسلم منهم ومن قائّل حى الموت» فلم يكر 
عَلَيّه الصلاَة السلا على أي من الفريقين» فكان ذلك إقرَاراً عشروعيّة هذا 
ا و ا 
دائرته أو إحاطته. 


H2 


عن أبي هريرة ظهه قال: ((بحَث رَسول الله ل عَشرة عَيناء وأ ر عَلَيْهم 
اتن یت کتڑر اھ مال تر ن مته رل ر ا اخس بو 

م إلى ردد فقالوا لَهُم: اروا فأعْطوا بأندیكمْ كم الْعَهْدُ والميثاق 
ن ل قر اغ فقال عَاصمٌ: ئا ان لرل في ئة افر. روم 
بابل فقتلوا عاصماً في عة قر ورل جهنم له ر على اعد کح 
TT‏ 
فربطومُہ بها فال الثالث: مال العذرء والله لا اكم ك 
بهؤلاء ا فُحَرُوهُ فأبی ان بهم فقتلوهٌ. بث بيب اسیرا ی اموا 
ق قاتتقار موس سڈ ہما قلا عجرا به وة قال لهم عیب: دَعُوني 
کہ رکعتیْن» م قًال: واله ولا ن سبوا ما بي غا لرذت..)) اللحدیع'. 

وني فقه هذا الحديث قال المنذري:((وفيه- أي من العلم- أنه جائ أن يستأمنَ 
اليل وقال بعضُهم: لا باس أن es‏ وقال الخطاي: 
((وفيه من العلم: أن المسلم يُجَالدٌ العدو إذا ارهق ولا یستأسرٌ له ما قَدَرَ علسی 
الامتناع ا 
(1) رواه أبو داود في السنن: كناب الجهاد: باب في الرجل يستأسر: الحسديث .)۲١١١(‏ 

والبخحاري في الصحيح: كتاب المغازي: غزوة الرجيع: الحديث )٠۸٦(‏ بلفظ أطول منه. 

(۲) مختصر سنن أي داود: كتاب الجهاد: في الرحل يستأسر: الحديث(٥٤٠٠):‏ ج ٤‏ ص٠.‏ 
(۳) معام السنن لأبي سلیمان الخطابي: ج ٤‏ ص٩:‏ شرح الحدیث .)٠٠٤١(‏ 


لقصل لاني / خو الرَمّان ا 


وقال ابن حَجَر: ((وتي الحديث: أن للأسير أن بمتنع عن قبول الأمانء ولا 
کک رر ر ا ینآ ری ل یک کا وهذا إذا أراد الأحذ 
بالشّدةء فإن أراد الأحذ بال هة له يستأُمنٌَ. قال ا البصري: لا بأس 
بذلك. وقال سفيان الثوري: أكره ذلك“ 

وقال ابن قدامة:((وإذا شي الأسر فالأولى له أن يقاتل حن بقل ولال 
نفسه للأسرء لأنه فور بثواب e‏ الرفيعة وسل من تحکم الكفار عليه 
بالتعذيب والاستخدام والفتنة» وإن استأسر حار مُستدلاً بحديث أبي هريرة له ي 
قصة أهل الرحيم)) م قال: ا بالعزعة» وت وزد ذا بال ية 
وکلهم محمود غير مذموم ولا مَلوم). 

قال ابن القن في شرح المنهاج:((فَمَنْ قصد! دَفع عَنْ تسه بالْمُمْكن إن عَلمْ 
که إن اش تلّ» أي سواء كان حرا أو عبداً رجلا أو امرأة سَليماً أو أعمَى 
وأعرج» ولا تكليفَ على الصّبيان والمَحانين» وإن حور لأر لَه أن يكلم 
زأن المكافحة والحالة هذه استعجال للقتلِ والأسرٌ يحتمل الخلاص)". 

أما بالنسبة للمرأة؛ فقال الشر ای (روأما المر ا فإن عَلمَّت امتداد الأيدي 
ليها بالفاحشة فعَليها الدفع ا فتلت لأن الفاحشة لا باع عند حوف القتل. 
وان لم تمت ادي إليها بالفاحشة الآن» ولكن توقعتها بعد السّيء» احتمل حواژ 
ستسلامهاء ثم تدفعٌ إذا أريد منها))". 

ما تقدم هو الحكم الشرعي لتحقيق مراد الشارع على أحد الوحهين أ 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب المغازي: شرح الحديث(۰۸1٤):‏ ج ۷ ص۸۹٤.‏ 
)"١‏ المغي لابن قدامة المقدسي: مسألة: لا حل لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح له أن 

یهرب: ج ۱۰ ص۳٥٥‏ . 


”) عجالة المُحتاج إلى توجيه المنهاج: كتاب السير: ج ٤‏ ص۸۲٠٠.‏ 


القملل الثاني / حو الرمان عن الحلاقة رالإقام 
السبيلين باستسلام الفرد المسلم بنيّة الخلاص أو الأفراد المسلمين للعدو بأسان 
أنفسهم حين جحيط بهم» أو أن يقاتل المسلمٌ حى يُقتل أو يقعَ بالأسر. ووجه 
ثالث: له أن يستسلم إذا ترحُح عنده الخلاص فيستأمنْ بني لحار القوة لفرصتها 
السانحة. 


الحكم الشْرّعِي في مَجَال العَمَلٍ الجهادي: 

َال الله تعالّى: كيف وَإن يَظْهَرُوا علَيْكُم لا روا فيكم ! إا رَلاذة 
و کم بافراهھم وا ا ا اشتروا بآیات اله تا قل 
ثرا عن س إل سَاءَ ما اوا يَعمَلون. . لا يرون في مُوْمن إلا رلا ذة 
رأولعك هُم الْمُحَدون© 

فن ر ی او اع و 
أعراضهم للهنك. ودماؤهم للهدر؛ وعقوم للتحريف والاضطراب؛ وأمواهم 
للضّياع والنهب؛ کل ذلك في املك الحبري؛ ES‏ عليهم أملٌ الل 
الأحرى» فالأمرٌ إما إلى السلاح أو إلى استلاب وضیاع» فالحذرٌ واحب والغفلة 
إهمال وتقصير. قال الله تَعَالى: ورذ كنت فيهم فَأقْت لَه الصلاة فََقَْ طَائغة 
مَعَكَ رادو أسْلحتهُم فإدًا سَحَدُوا فلْيكولوا من وَرَائكم وَلمّأت طَائقة 
رى لم بصلا فصوا مَك ولياخوا حذَرَهُم وأسْلحتَهُم ود الذين كرو ل 
ا لتک وشحم َون ْم ميل واحتة رلا اح علَيْكُم إن 
کان ¿ بكم أذی من مطر او کُم مَرْضی أن ضعو اسْلحتَكمْ وذو حذ رکم إن 
له اعد للكافرين عَذابا هئ . 

وحين يقَصَرٌ المسلمون فلا يحتاطون لأنفسهم وتنالهم الغفلةء ويغروهم العدو 


٠١-۸ / التوبة‎ )١( 
.٠١۲ / النساء‎ )۲( 


لقصل الثاني / حلَوُ الرمان عَن الخلاقة والإمام ۷۱ 


ويدحل بلاهم» ثم برغمُهم على الاستسلام بشروط ترغنهم على التخلي عن 
سلطانهم» وتنرَع سيادة الشريعة وتقيم الوضيعة من قانون الكفر وأحكامه» أو 
برغمُهم العدو على الاستسلام من غير شروط وقد يرخلّهم من بلادهم بطريقة أو 
رئ فإنه في هذه الحال» إذا لم يكن للمسلمين حيلة أي قو ذاتية يقومون بها 
للدفع عن أنفسهم وبلادهم» أو لا يكون لهم مَدَدّ من إخحوانهم من حارج البلاد 
المعتدى عليهاء فإئهم والحال هذه أمامّ حيارًين لا ثالث لمماء كما تقدم ني حال 
المسلم في الملك الحبري. 

فابمحماعة المسلمة في البلد المعيّنء إما أن يقاتلوا حى يعوا جميعاً ما بين قتيلء 
أو أسير؟ لا عحالة. أو يقاومُوا العدو حن یتأئی لهم التفاوض بان لوا عن 
سلطانهم بسيادة الشّرع في البلاد والحصول على ما يستطيعون الحصول عليه من 
الفاقات تضَمَنُ إنقاذ ما حكن إنقاذه من حقوقهم في العرض والدم والمال وحياتهم 
الاحتماعية والدينية آملین فن وز ذلك ان کو اه السير في الطريق الذي 
بمكنهم من امتلاك القوة الي يستطيعون بها منازلة عدوّهم وقهره» وتحرير البلاد 
منه ا تاما» وإعادتها إلى سيادة الشرع وسلطان الأمة وأمان الملسلمين. 

وني الحال الثانية من حهاد اعدو" يقول ابن اللقن: ي حال لهم ((يذخلون 
دة نا يرم هلها الدع بالْمُنکن؛ فإن انك اهب لقتال وَحَّب الْمُطْكنْ حى 
على َء أي ما يقدرٌ عليه وولّد؛ وَمَّديْن؛ وَعبّد بلا إأن» أي وينحل الْحَخْرُ 
عنهم ا الحالةء لأن في دحو ا دار الإسلام حط ا إلى إهمالهء 
فلا بد من المح في دفعه عا بمکنْ). فاذا تعٌضت بلادٌ المسلمين إلى غزو العدو 
)١(‏ لجهاد الكفار حالان؛ أحدها: أن يكرن جهاده ببلادهم فهو فرض كفاية» والحال الثاني 

من جحهادهم: هو أن يدخل العدو بلا المسلمينء وحكمةُ كما قال ابن الملقن أعلاه. 
(۲) عجالة امحتاج إلى توحيه المنهاج: ج ٤‏ ص1۹۸۲. وينظر: مغي الحتاج شرح المنهاج: ج 
٤‏ ص۲۸۹. 


v۲‏ القمنل الثاني / حل الرقان عن الْخلاقة والإمام 
ودخوله عليهم» فإن القتال حى الموت مشروع» أو محاولة إرغامه على التفاؤضٍ 
كما تقدّم» فلا حيار للمسلم» فهو إمّا إلى القتال أو إلى الأسر لا عحالةء وکلاهُما 
مشرو ع له حين يعتدي أهل الحرب على البلاد الإسلامية بالاجتياح والاحتلال. 

وبحب في حال الهدنة أو المعاهده بن تكون الهدنة والمعاهدة مشرو طتان بشروط 
تفط المسلبين بض حُوقهم أو غالبهاء على أمل التمَكن من إعادة الس لطان 
للأئة كاملا وإقامة الشريعة في اجتمعم بان تکون الاد للشرع كاملة» وهذا من 
تحقيق الواحب تي الواقع المتعين ر القدو بلاد السلسن. :قال ا الملقن: 
((وو سرو لما فالأصّح: حوب الهُوض لبهم لخَلاصه إن توقخاة» أي 
ويكون كدغولهم الدار؛ لأن حُرْمَة الإسلام كَحْرمة دار الْمُسلميْنَ» والاستيلاء 
على المسلم أعظمٌ من الاستيلاء على دار الإسلام))'. وقال الشربيي: ((وو 
أَسَرُوأ؛ أي الكقار» ملم فالأصح: وُحُوب الهُوض لبهم وإن لم يدلا دارنا 
لخَلاصه إن ا قریین کما هضر الهم عند دوليم دارّنا بل 
ل لان حرمة السلم أعظم من حرمة الدار)). وعلى هذاء فإن العمل لحفظ 
دماء المسلمين وستر عوراتهم وحفظ أعراضهم واحب وهو عند احتياح الكفار 
بلاد المسلمين من أولى الواجبات بعد الإبعان بالله ونبيّه ورسالته. 

م على هذا أيضاًء ما دام يجوز في حقٌ المسلم أن يسم نفسه للعدوّ في حال 
الحصارء وحين الاضطرارء فإنه يجوز في حن الدار» وهي أقل حرمة من المسليى 
تسليها حين الاضطرار لحفظ ما ف ا ا جاعة المسلمين؛ أي و 
الفاق على الشروط القتوز غليها الي هي حن المسلمين. إلا إن آثرُوا عدم 
تسليم البلاد إلا على أشلائهم» والفورً بالشهادة» فهو موقفٌ مطلوب وهو موقف 
ولي عَم من الرحال!! 

. ص۱1۸۳‎ ٤ عحالة الحتاج إلى توجيه النهاج: ج‎ )١( 
ص۲۲۰.‎ ٤ مغيٰ امحتاج: ج‎ )۲( 


الفصل الثاني / لو الرمان عَن الْخلدَفّة رَالإقام v۳‏ 


وعلی کل حال يبقًى العمل على استعادة السيادة وإرجاع السلطان للمسلمين 
على بلادهم واحبا في عناق السلمين» سواء من وجد في زمنِ تسليم البلاد» ومن 
انی بعڌهم؛ ولا يسقط عغنهم هذا الواحب إلا باسترجاعها بالفعل» ولا يرفع الإلم 
بعدم استرحاعها إلا عمّن يتلجّس فعلاً بالعمل المودّي إلى إعادة تلك البلاد المغتصَية 
ى سلطان الملسلمين وأمانهم وسيادة الشر و فالهاة الفردى جا لا قط 
فرضةُ عن المستطيع إذا شرت الأمة عن الحهادء وله أحكامة عا يُْتَظم فل 
العاملين بأفرادهم وما لا يربك عمل جماعة المسلمين. 


حكومَة الْمُلْلمِينَ في الأنْظمَة الْجَبربّة: 

قال الله ُعَالى: : لا کلف الل ف فسا إلا عَم“ وقال اله َعَالی: اتل 
في سيل ال لا لكلف إلا كسك وَحَرض الوس و رقال الله تعالى: :}9 
كلف اله سا إلا ما آئاها سحل اله بعد مر ي04 

وعلی هذاء فإنه إذا لم يف للناس قرام بائورهم بلرفون بھ فين ل أن 
ا بالقعود عما يقدرٌون عليه من دفع الفسادء فإهم لو تقاعدوا عن المكَنٍ 
عم الفساد البلا والعباة وصارٌ الناس على حالتين: 

الأولى: ان بخدموا دة زاره امانا يجمع شات الرأيء فإن كانوا كذلك 
فموحب الشرع والحالة هذه في فروض الكفايات أن يُحْرَحّ المكلفون القادرون لو 
عَطلوا فرضاً واحدا؛ ولو أقامَةُ مّن فيه كفاية سقط الفرضٌ عن الباقين. فلنَضرب 
في ذلك الحهاد مثلا: لو شَعَرَ الزمان عن وال تعن على المسلمين القيام عجاهمدة 
ان عل ا ا ق ت فا ا ر 
عُصَبً فيهم كفاية سقط الفرض عن سائر الكلفين»"فهذا إذا عُدموا والياً. 
(۲) البقرة / .۲۸١‏ (۳) النساء / )٤( .۸٤‏ الطلاق / ۷. 


۷ اقل یی اغراد عر لی رتم 

الثانية: فأما إذا وليم إمامٌ مطا ع فإنه يتولى حر اجنود وإبرام الذَمَّم والعهودء 
فلو ا طائفة إل الجها تعن عليهم مبادر الاستمداد.. 

وهکذا لو شغرّت الأيام عن قيام إمَام بأمورٍ السلمين والإسلام» ومست الحاجة 
إلى إقامة الحهاد إلى مال وعتادء راب واستعداد» کان وحوب بذله على منهاج 
فروض انناب امت الأموال عر من امم وحفظ كرامة السلمين ودينهم 
اوی من الدّم» فلا بد من مر حعية ياوي إليها المسلمون ويحكمون ععمزل عن 
تلط الكافرين. رد قال العلماء: لو خلا الرمان عن السلْطّان» فحن على قطن ن کل 
بد وَسُکان کل فرية ية أن يقَدَمُوا من ووي الأخلام رهی اقول والححى من 
زمُون امال إشارته وار مره وينتَهُون عن تاهيه ومَزاجره. 

وما يلاحظ هناء أن الفقهاء عَلَبَ على أذهانهم الواقعٌ الذي يعيشون» وأنه لا 
شريعة غير الإسلام في العام ني عصرهم آنذاك. فلا يتصورون غلبة شريعة على 
شريعتهم» فلم تکن في مُواحهتهم تحديات حضارية تحمل مبداً ووجهة نظر في 
الحياة تقوم على عقيدة مبدئية كما هو لي رَماننا الحاضر من وحود المبدا الرأسمالي 
وثقافته الليبراليةء فضلاً عن وسائله. ثم أن عمومً الاس ا ف 
الفتوّى إلى العُلماء والفقهاء منهم وقتذاك» ولم يكن يخطرٌ ببال هولاء موضوع 
املك الحبري» أو حروج حال المسلمين في احتمع عن نظام الإسلام وأصول الدين 
وسلامته إل الكفر وتبني غير الإسلام كما هو حال أمراء المسلمين والكثير من 
مقفيهم في عصرنا الحاضر. 

وآلهم ناقشوا حال السّلطان وقد سلمت أذهائهم لفكرة توريث الحكم في 
أمر الخلافة في أحواء مفاهيم املك العضثوض» بل عدوا أمر الخلافة ي الحكم من 
مسائل الخلاف» وكأن ها أصولا فقهية من الأدلة الشرعية. فمثلاً يقول السَمَناني 
رَحمَةُ الله: ((وانشلف في الميراث هل تورث الإمامة؟))". وكأن حال الأمة إلى 


)١(‏ روضة القضاة: ج١‏ ص۷۲. 


لقنل لاني / لو الرتان عن الْخلاقة والإقام ۷ 
ارق فيعاملون وفقَ هذا امفهوم المغلوط معاملة الأموال بانتقال ملكَيتها إلى الورثة. 

وما لا شلك فيه أن مثلّ هذه الناقشة في أحزاء مفاهيم نظام املك العضوضٍ 
توي ٳلى العم الفقهيٴ ٳِن اُحذت في مانا ما هي من غير نظر في فهم واقعنا 
الحاضرء لأن هذه.الوقائعَ والأحداث ال مرت على الأمة ليست من هَذي اسول 
محمد ي ولا هي من ع السنة عكان. والأولى أن ناق السالة فقهيا حسب 
موضوعها من أبواب الفقه. والخلافة موضوعها السّلطان وإنابة الأمة فيه إلى رل 
تتوافر فيه الشروط والأسباب اللازمة ليحكمها عا أنزل الل E TE‏ 
ُلك جماعة الناس» فالخلافة ليست ملكا وراثياء وليست ملكا قهرياً حبرا یستعلی 
فيه القوي ويسر فيه الظالبء وإغا الخلافةٌ سلطان الأ بإرادتها ومشورتها لن 
ينوب عنها في جمع الكلمة وحفظ البيضة ورفع راية الإسلام بحمل الدعوة إلى العالّم 
جهادا وتبليغاً كما فعَل الخلفاء الراشدون في عصر الخلافة على منهاج النبرة. 

راق الغلا لنت لمر الط بطري sS Se‏ 
واقعتا المعاصر وأزمتنا الحاضرة» ف فهي العمل على إلشاء حكومة تحكيم تستقل عن 
تلط الكافرين» وتکون مرحعية للمسلمين بسياسة العلم وعلم السياسة الشرعية 
ار ا الرة ي طم اي ففرا اع اه ارو ر ا ا ب 
0 وجرد اة تهضٌ بالأمة وتعبْرٌ عن إرادتها في السلطان کان تکون 
منظمة أو جمعية أو هيئة أو ما في معناهٌ فقال: ((قإذا بث e‏ 
سان ذي تخد واستقلاًل» وكفاية ودراية» فالأمور مَوكولة إلى العلَّمَاء؛ وحق 
على الحا على امخلاف اتوم أن تزجعو إّى علتانهم وتعندروا في حبيم 
قايا الو لآيات عن رأبهې فاا فعَلوا فق هُدُواً إلى سَواء السبيلء ضار غلماء 
البلاد ولاه العبّاد)). 

وعلى هذاء فإن المطلوب إقَامَةٌ جَمَاعَة ت تقوم لله عَرٌ وَحَل وتعمل على استئناف 


(۱) ختصر غیاٹ الأم في التياٹ الظلم: ص٣۱۲‏ . 


۷٦‏ لقصل الاني / حلَوُ الرمان عن الخلاقة رالإمام 
الحياة الإسلامًة بنظام الحكومة على منهح النبوة. وإن تطلّب الحال في ذلك إل 
جعل بلاد المسلمين وَخْدات رة ولكنّها ستجتمع حين القدرة على إمام واحد 
اليف بإذن الله. کاک انل بقدر ما يستطيعون ا اکا 
بيه الشريعة وإقام الكتاب» وعزل سلطان الكافر عن الممارسة قدرّ ر الإمكان؛ لإنجاد 
¥ 2 السياسي بين الكافر التتعمر وين اة الأمة أسباب العميش» وأن لا 
يغقلوا عن الخاية الکبری في الإمامة العظمى» وأن تتخذ کک التحكيم من 
:العلماء الأساليب والوسائل لذلك وتُعاون حكومة .المفاوضة على ت: تنسيق مرها 
زور شانھا بادد ا. 
والذي يهمنا من البحث في واقعنا المعاصر ومعالحة مشكلات الحاضر» هو 
فة آنه يدان هدم الكافر المستعمرٌ الخلافة وأزال آحر خلفاء بني عثمان من 
مر کزهاء وذلك حين تَامَرَ عليها العملاء من أبناء الجلدة الإسلامية مع الكقار من 
الإنكليز وأعوانهم» ثم کان الإعلان عن هدم الخلافة واستبدالها بنظام سياسسي 
ری لک ار کیو ا ا سای ان ات رة عات خط 
من الواعين أن يستَرشذوا بمُعطیات الإمَامين» وأن يحاولوا ترحَمَت ها إلى أفكار 
ا فاعلة بعد الالتفات إلى ما بيه الإمامَان حًا ال من أنه 4 
العمل قي الأمة اثارت الشرعي حال لو الزمان عن الخلافة والإمام» وهو ما 
تمثل في أمرّين: 
الأول: الرحو ع إلى الأمة بوصفها هي صاحبة الح في السلطةء بان تح افظً 
على إنفاذ أحكام الشريعة والْمُحافظة عليهاء والدّعوة إليهاء وأن تعي ذلك وتختارً 
بقصد سلامة عقيدتها ودينها. 


والأمرً الثاني : ان الأدب الشرعي يقتضي من الأمة أن تراحع ذوي الأممر 
من أهل الاحتصاص وتطالعُهم عا يدر البائ عن أهل الإبمان بنظام الإسلام» 


القصضل الثاني / حل الرَمَان عن الخلاقة والإمَام ۷% 
وتكون هما مر حعيْة من العلماء على مثال حكومة الحكيم. 

وعلى هذا تعيّن أنه بحب على المسلمين المحافظة على أن تكون السّيادة للشريعة 
الغرّاءء وأن تكون السلطة للأمة» فيبادرٌ الناس إلى اختيار أمرائهم لاستعناف الحياة 
الإسلامية» والعمل على تطبيق الشريعة ما يعي لالإسلام الدولة بإنشاء الخلافة 
SSE e e EY‏ و 
الثانية على منهج الشورّى» قال الله تعالى: ومن صم بالله فقذ هدي إلى 


صراط مقي ٠#‏ 


(۱) آل عمران / ۱۰۱ 


۷ Q- 


(لتصنل الثال 


الهكم الشرعي في مجال العمل السيّاسي 


َم الْوَاقع الذي تعيش الأمَة في عَصرنا الحَاضر: 

قال الله تعَالى: للفائقوا الله ما استط) وني الحديث عن رس ول الله ل 
قال: [ إذا اَم مرکم بار فوا مه ما اطم وڏا تشك عن شيء الهو ]. 
الله َعَالٰی: : ل كلف ال فسا إلا َه وقال تعالی: : لا کل ات 

فسا إلا ما ئا . وني الحديث عن رسول الله لل قال: [اكلفوا م من الْعَمَلٍ ما 
طشر ا رع عر فل 21ا فک ]۳ 

أما وقد تولى الكفارٌ رقاب ان هد اکر ن ناين سَنةء فلا وجب 
بعد الإيْمَّان بالله والاقرار بيه بالرّسالة من قتالهم وَعَرلهم. أما إذا عجر المسلمون 
عن رهم عانم قاهر؛ وقد حصل اش ارهن درت الأمة بجماعتهاء فإنه 
يحب على المسلمين الواعين الاستعداد والعملٌ في الأمّة بالإعداد؛ وهذا لا بنع 
الجهاد الفردي والقتال الفدائي بالنسبة لأفراد اللسلمين لإقلاق العدوّ واضطرابه؛ 
لأن هذا النوعَ من الحهاد أو e‏ 

أما بالنسبة للاأمة فإن الطريقة الو حيدة هي الإعداد والاستعدادء مع القيام 


.۷ / الطلاق‎ )۳( .۲۸١ / البقرة‎ )۲( .٠١ / التغابن‎ )١( 
رواه البخحاري قي الصحيح: كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال: الحديث‎ )٤( 
.)۹17( 


.(YTAT) رواه البخحاري قي الصحيح: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: الحدیثٹ‎ )٥( 


Ê‏ القصنل الثالث / الْحْكَم الشرْعي في مَجال الْعَمَلٍ السيّاسي 
بالواحب من الحهاد باليد أو باللسان أو جهاد القلب بحديث النفس وذلك أضعف 
الإبمان؛ عن ابن مسعود ڪه قال: إن رَسُول الله ي قال: [ ما من يي بے اه 

في ئه قيلي الا کان لَه من امه حواريون وَأَصْحَاب يَاحدون بستته» وق دون 
ر م إلا تلف من عدم حف يقولون ما لا يلون ويفعلون مَا ل 
يوْمَرُون. ا يده فهو ومن ومن اهدهم بلسانه فهر ؤس ومن 


2 


جَاهَدَهُم بقلبه فهر موم ولیس وَرَاء ذلك من الإيْمَّان حب حَردَلٍ ۹“ 

وإذا غلم أن مهاد هو ذل وع افراع اليد بلعل في سيل إغلاء 
اللسان بالفگر وَالسَياسَة والفطنةء وذلك بالدًّعوة إلى استعناف الحياة الإسلاميّة 
وإقامة الخلافة الثانيةء ثم ادل الفكري والصراع ات وكشف طط 
الكافر المستعمر وفضح مُوامّراته والتحذير منها. 

أو كان لا بد من حهاد القلب بحديث النفس ما يودي إلى المبادرة ومباشرة 
العمل الصحيح الناحعح في اتخاذ اا القوة و الفر لمقاومة الكفار ال 
ببفضهم وعَدَائهم؛ لألهم ظأهَرُونا العداوة والبغضاء. فاشتراك هذه الأعمال حين 
بذل الوسع واستفراغ الحهد هو الحهادٌ ني سبيل الله. 

وعلى هذاء يجب على المسلمين اقام على الكفار عا سهم المحال؛ کا 
حسب طاقته» ب6 بوصفه حزءا من جماعة المسلمين وأمة الإسلام بجهاد اليد أو 
اللسان أو القلب ل عالت ولک مقام ا ا الأحكام بحسب أسبابه a‏ 
وموانعه» فإذا توفرت الأسباب و على الملسلم مباشرةٌ ات في الواقع» 
وملاحظة الشروط المكمّلة للخكم في الواقع حيث لا يصح إنحازه و له إلا 
بھاء أما إذا توفرت الموانع» فإنه لا يصح العمل بوجودهاء فکما لا يصح من 


)١(‏ رواه مسلم لي الصحيح: كتاب الإبمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإممان: 
الحديث .)٥١۰/۸٠١(‏ 


قم قلت / كم لزعي في خا قلتي م 
الحائض صلاة في حال رفثهاء فكذا لايصح من المكلف أن يباشر أعْمَالاً قتالية 
ا ما ا بالأسباب والشروط, هذا بالنسبة للفردء وللجماعة 
قضية أكي لأن احماعة إغازة وتريد النصر وحفظ الأعراض والدماء قد الإمكان 
ولیس كالفرد؛ والفرق واضح. 

وإذا عجر المسلمون عن جهاد اليد بجماعتهم؛ فإتهم يستطيعون حهاد 
اللسان بالسياسة والفطنة والحجة والبیان» ما يعيد للأمة نظامَها ویستعید کرامَتها؛ 
عن أي هريرة هه عن رسول الله َك قال: [ الْمُوْمنْ القوي حير وأح ب إلى 
الله من المُوْمن الضُعيف» وفي كل حير احرص عَلّى ما بعك وامتعن بالل 
رلا کس ]0 فالحرص على ما ينفع المسلمين حسب اسبابه الشرعية 
وشروطه» وتقصدٌ اعون من اللهء وأن لا ينظرٌ المرء مكلف إلى ضعفه إلاقدر 
إصلاحه وتحويله إلى قوة. كل هذا من أسباب القوة» قلعن بالله اومن ولا 


or ow 


ويلم الكلف أن أحكام الجهاد والشتال وة في الإسلام وني مواطنها من 
کتب الفقه» ولا تغيدرَ لشرع الله ولا تبديل لحکمه. ولیس هذا موضوع نقاش أو 
حدلٌ فكر. فإن م تستطع الأمة أن تأني بالجهاد بجميعها وأن تقوم بفرض الكفاية 
فن هذا لیس عانم من الحهاد الفردي والقتال الفردي» قال الله تَعالى: فقتل في 
سيل الله لا كلف إلا قَسّك وَحَرّضٍ المُومنينَ عَسّى الله أن يكف باس الذين 
قروا وال اشد بأسا واش تنکیلا). وهذا طريقٌ غير منوع شرعاء بل مطلوب 
باسبابه وشروطه» والممنوعٌ هو التعجل بالقتل أو إلقاء النفس في اهلكة على غير 
الوجه المطلوب من الاستشهادء وذلك حين يتعجّل المكلف الرّضا بالموت» قَالأصْل 
E E TY‏ 


(TIES) 
.Af / النساء‎ (") 


۸۲ القمنل الثالث / الْحكَمٌ الشرعي في مَحَال الْعَمَلٍ السيّاسي 


علب الثصر والاستشهاد هبة من الله يمن بها على مَنٍ اصطفى من عباده أن 


هم الوّاجب في الْوَاقع الَدِي نعيش الأمة: 
أما المطلوب شرعاً على لمر ئ الأمة فهو الاد و لاخدا و مر إل 
اکان الجهاد باليد لطرد الكافر امحل إذا خر ج بالسياسة والفطنة» ولا بد من 
المناو ره بالعملِ 2 اسان با لحجحة و البيان» و الحافظة على قم الإسلام حی 
يقضي اله أمراً في محاولة دخحول الحتمع بتفعيل العقيدة الإسلاميّة وأصُولها وثوابتها 
في نسيج' علاقات الحتمع» بطريقة العَمَل الْمُتَظْمٍ وبقصد صناعة :الشّلطة وإعادتها 
للأمة» ولا تقاطعَ بین نوعي الحهادء بل هما مُشتر کان أحدها يكل الآحر. 
ويلم المكلفُ أن جهاد اللسان هو جهاد السياسة بالمفهوم الإسلامي لما» وهو 
الفطنة على المطلوب با لا حرج اللكلفين عن دائرة الشريعة. قال الله تُعَالى: 
وَحَاهذَهُم به هادا ک0 ((قال ابن عبّاس: بالقرآن» وقال ا ريه 
بالإسلاً)) وقال القرطی: جهاداً كيرا لا بخالطه ُور. 
والحهاد بالسياسة والفطنة في دار الإسلام» هو تطبيق الإسلام. ولي دار 
الأنظمة الحبرية هو الحهاد السياسي والفكري بالقرآن والإسلام» فضلاً عن محاولة 
جهاد اليد وعدم انقطاعه. ويكون الجحهاد بالسياسة والفطنة بتوضيح قيم الإسلام 
الأساسية الي تقوم عليها ت الأفرادء عا يتت اللسلمين على أمر دينهې وعتعهم 
من الاغترار بالكافرين ولقافتهې فيحمل المجاهدون في جال السياسة على إيْجَاد 
اراي العام الجماهير لقم الالام ال تقوم عليها علاقات الأفراد؛ بطريقة إقامة 
الححة والبرهان وإبلاغهم نظام الإسلام ني بالات الحياة كافةء فإن هذا من امم 


.٠٥۲ / الفرقان‎ )١( 
الحامع لأحکام القرآن: ج ۱۳ ص۸ه.‎ )۲( 


الأعمَال لإقامة الحكم في الدولة على الفكرة الإسلامية بوصفها عقيدةٌ آمَن بها 
السلمون» ومعالحات يريدون العمل بها. 

کد عل وك و ا اه ف عر ن ل کات ی دل عا 
طروء نعف شدي على الأذهان في فهم الإسلام» حيث ظهر عند الكثيرين عة 
عن التمسّك بقيّم دینهم الإسلام و الاقتداء بهدي نيهم عليه الله واللا 
وإمال الأفراد منهم التقيْدَ بالأحكام الشرعية» أو ضعف ظهُورها في العلاقات» 
ر هذا ا قاط لقم لاسب ال تقوم عليها الحياة الإسلامية. ولولاً 
هذاء والغفلة عن التمسّك قم الإسلام ومفاهيمه عن الحياة لما أصاب الملسلمين 
الوهنُ» ولا دحلوا في العُنائّة ال حدر منھا رسول الله ی عن ٹوبان قال: قَالٌ 
مرل ا :1 تدك الأ ن نای عَلَيَكمْ كما دَاعى الأكلّة إلى قصعَتهَا ُعَتهًا ] 
َال فائل: ومن قل حن بوتذ! قال:[بل شم ومذ کنر ولکنكم اء كشا 
سيل يتزع امن دور عدوم اسَهابة مني وني في فيكم ْوَْن] 
قال قائل: ا اه وَمَّا الوَهْر؟ قال: [ حب الذتي ركراهيّة ل ت 

وعلى هذا فال ركن في المَطْلُوب الشرَعيٌ ني ا ملك احيري هو ls‏ 
إحساس الأمة وشعورهاء هل هُما مربُوطان بالأحكام الشرعية فیدٌوران حول 
مركز العقيدة الإسلامية وقيمها قيمها العمليّة؟ لأن سلوك الإنسان مربوط بعفاهیمه عن 
الحياة؛ والسبب في نمو هذه المفاهيم وتأثيرها في أنغاط الحياة أو صناعة أحداثها هو 
افر الأسَاسٌ الذي هو العقيدٌ. فمراکز ابه و eut‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الملاحم: باب لي تداعي الأمم على الإسلام: الحديث 
(Av)‏ وإسناده صحيح. 
”( العقيدةٌ الإسلامية أفكار أَمَرَنا الله الإبعان بها من خلال التفكر بآياته الحسية والنقلية» 
حیث بوصل التفكير إلى الاعتقاد بوحود الله عر وَحَل» ومعرفة الرسول محمد َة بوصفه 
نبا رسولاً عن طریق الحس. ویوصلٌ التفكيرٌ ي النصوص الشرعية إلى الإبمان بتوحيد الله 
والإان بالملائكة والكب والرسل واليوم الآحر. فالفكرٌ ما حال في الذهن وله واقع 
<< 


A4‏ القصنل الثالث / الْحْكَمٌ الشرْعي في مَجَال المَمَلٍ لاسي 
أي اجاهدة القائمة على الحدود» هي الي ترتبط العقيدة الإسلامية بحسّها وشعورها 
وفكرهاء وإلا فإن الشخحصية الضعيفة لا َصْمُدٌ أمامّ التحديات. 

وعلى هذا أيضاء كان منَ الث التفكيرٌ بإقامة حكومة إسلامية أو دولة 
إسلاميةء أو حكومة مُسلمين في الأنظمة الحبرية. من أفراد سَقَطَّت ديهم القكَمُ 
الأساسية الت تقوم عليها الحياة الإسلامية للفرد» وسقطت لديهم الاس الى تقوم 
عليها العلاقات بين الأفرادء هذا من جهة الأفراد وتكوين الرأي العام. 

ومن جهة أحرى» فإ المسلمين أصابهم الضعف قي إنفاذ أحكام الإسلام 
نتيجة الضُعف الذي طراً على أذهانهم في فهم الإسلام» ما أضعف قَوّةَ سُلطان 
الشر ع من أنفسهم» فتسَلّط عليهم أهل الكفر؛ وفَمَدوا سلطا أنفسهم في بُلدانهم؛ 
أي صارَ سلطانُهم ليس ذاتياً يستند إلى أنفسهم وحدهم؛ بل يَطَلْع حُكَُامَهُم إلى 
دول فر للاعتراف بهم أو دعم وجودهم أو تقریر امورهم؛ بل أحذت دول 
الكفر تََيْرٌ بالحكام ونبَدّل على ما تشاء» ووفق أنظمة تشاؤها أيضاً. 

ویترئٌب على هذا يشان أن فَقَدَ المسلمون امان أنفسهم في بلدانهم واتححة 
أمائهم أن يكون بأمان الكفار» فلا يستطيعون حمَايةً أنفسهم من الداحل والخارج 
حماية إسلام من وة المسلمين» بل صارت حمايتّهم من الداحل والخارج حماية 
فار ا أهل الكفرء وهذا ظاهرٌ للمشاهد لا حتاج إلى برهان. 

هذه الأسباب الثلائة: 

أرّلً: َال اليم الأساسيّة من بعض الأفراد في علاقاتهم» وظهور اجهل 
بالإسلام عند الكثيرين» وعند آخحرين الضعف لي فهم الإسلام. 

پحدثٹ الإمان بوصفة معرفة واغتقادا وعملا فالعقلٌ دال التفكير لإدراك ما يحول في 


الذهن من المحسوسات أو" من مدلولات النصوص الشرعية ما يُصدرٌ الْحُكم المطلوب بصفة 
التصديق أو التسليم. 


قعل إت / لخم الشزمي في نجل لقنتي مم 

وثانيً: دان المسلمين سَلْطّانهم من أنفسهم» بأن صارً السلطان ليس َا من 
اللسلمين» وإغا بتؤجيه دول الكفر وتفوذهم على المسلمين بالقَوّة العمسكرية أو 
ربطهم بالْمُعَاهَدَات» أو تسليط المُمَلاءِ على رقابهم. 

وثالثا: هَْدَان المسلمين امان ألقُهم بأنفسهم فحمايتهم ليس من الإسلام 
وقوّة المسلمينء بل بقوة الكفار ونفوذ الكافرين. 

هذه الأسباب الثلاثة حعلت من المسلمين امه مُنْحَدرَةٌ لا تقوّى على. شان 
نفسهاء وتكادٌ تُذْفْنُ بالرغم من حياة بعض أجزائهاء لولا بقيّة من أهل الخير 
والباهة ير سهم انش في الأمة عرسا يستعملهم في طاعته. 

إن السوال الذي يطرح نفسه: كيف ا إل الحكومة الإإسلامية أو كيف 
السبيل للعمل لإيجاد حكومة إسلامية تحفظ كرامة المسلمين وحقوقهم وتغير هذه 
الحال من الضف إل قرت ومن حال السار ى أو المستأمنين إلى مقام التمكين 
بدولة الخلافة على منهج النبوة؟ وألجواب كما يأتي: 
رع من: وع حُكومة الْمُسْلمينَ حال سط الكافرين: 

ما يعْلم من دراسة الواقع أنه يقومٌ ا الناس في صناعة الحياة الجماعية على 
سس ثابتة» تتعيّن بديهياً فيما يتعاهَدُون عليه ويتعارّفون؛ ويشترك جميع الناس؛ 
شعوبا وقبائل» من حيث هذا الأساس التكوبي وبختلفون في أصُوله المعرفية؛ قال 
ل تعالی: یا ایا الاس إا حفاكم من ذَكر وى وجعلناكم شعوبا وال 
شعارفوا إن أكَرَمَكم عند الله أثقاك 004 ا احتماعهم ما تعارفوا عليه» 
ويروا به من غيرهم من الشعوب والقبائلء ذا اتفقَ أن بناء الأمة وتكوينها 
الجماعي يقومٌ على أساس التعارف؛ وأن احتلاف الأمة عن غيرها من الأمم یکون 
في أصُول هذا التعارّف وفروعه؛ فالعهدٌ الذي يتعارّفون عليه هو الوثيقة العامة 


.۱۳ / الححرات‎ )١( 


۸٦‏ القمنل الالث / الْحْكَمُ الشرعي في مَجال الْعَمَلٍ الاي 
القابلة للتفريع عليهاء وهي الدستورٌ المنبثق من عقيدة الأمة وما يتفرع عنها 
وتکون سب فیه وهو القانون» سواء أکان مكتوباً أم غير مكتوب. 

وحقيقة حال المسلمين تي تكوينٍ الحكومة» ألهم على ضريين؛ شعوب وقبائل 
قادرة على تقرير مصيرها بنفسها في جالي السيادة والسلطانء فهي تقوّى على 
حاية القانون الذي تومن به وهي تقدرٌ على إجاد اها من ذاتهاء فقحمي 
مَشرُوعَهًا في الحياة وطريقة عيشها فيهاء فيكون أمائها بأمان نفسهاء وهي كذلك 
تنفد ما تريدٌ من ذات نفسهاء لا يور فيها مانع» فإرادتها في تقرير الأمور وتنفيذها 
من إزادة تفسها آمانا وسلطان فمثل هذه الشعوب والقبائل تملك نفسَها وتقوّى 
على e‏ وذلك حين أخذها أسباب التعارف في الحياة اا والموايق 
الدستورية والقانونية بقوة» فهي شعو ب متلك الْمَتَعَةَ وَالمةَ. 

والضرب الثاني: شعوب لا تملك أمائها ولا تقوّى على سلطان نفسها؛ فهي 
غارس الحياة بنوع من الانتظام الحزئيٌ غير الم كلياء والذي تحكمة غالبا 
الأعراف المراحِيّة وإرادة الدهاء؛ فلا سلطان لرؤساء القبائل والعشائر على 
ح ر کات الشعوب فيهاء وغالاً ب هذه الشعوب في مهب الت يستقر الأمر 
فيا لفثات الأقوياء وهل عة من أنفسهم کون يفره الحديد والنار» حكم 
الطغاة المتحبرين» أو تغلب ئة أحری عليهم فيجعلونهم یعیشون عيش الأسارى 
ي دائرة الخال لبلادهم» وتهب عراتهم واستدمار طاقتهم لأغراض شعوب 
E‏ تلك الأمة المتغلبة. : ۰ ۰ 

والأمة الإسلامية اليوم» بشعوبها وقبائلهاء أُسَارَى الأمم المتغلبة من أهلِ E‏ 
غر الإسلام؛ فهُم لیسوااساری مقیّدین ومکبّلین بالسلاسل» وإغا اُساری مقيّدون 
بأحكام التغلب وقوانینه؛ والفرق واضح بين الأسرى والأسارى؛ إذ الأسيرٌ: هو 
امكل بالقيود المادية ويكون غالبا على حال الفردء والأسَارى: هو حال الشعوب 
وان م يكونوا مكبّلين بالقيود والسلاسل في أيديهم وإنغا مقيّدون بالقانون الذي 


الْقصنْل الال / الْحْكَمُ الشزعي في مَجَال ْمَل السَيّاسي AY‏ 
يفرضة عليهم التغلْبُ» كحال بي إسرائيل مع الفرَاعتة. وهذا هو الواقعٌ المفروض 

أما الواقع المطلوب من المسلمين أن يوحدوه في حياتهم وحركة تاريخهم فهو 
الالعاق من قيود المنغلبين وَالفَحرِيرٌ من فرُوضهم وما يحكمون به شعوب العالم 
الإسلامي وقبائله؛ وذلك في الحاتب السياسي وهو الأساسٌ فضلاً عن الجوانسب 
الأحرى» فيأُي بتحریر أنفسهم بسلوك طريق إنجاد حكومتهم من أنفسهم بأمان 
أنفسهم و سلطان ذاتهم. 

3 ‌‌ 

ولكي يْشرَعَ المسلمون في تخرير أنفسهم من تسلط الكافرينء لا بد لهم من 
العناية بصياغة مَشروع اَهّضة في التغيير السياسي» وتبني نظام لصناعة سُلطانهم 
من ذاتهم وإبجاد أمانهم بأمان أنفسهم؛ وإذا فقدت الحكومة الإسلامية في مناحها 
الطبيعيٌ على منهج النبوة» فلا بد من حكومة مسلمين في المناخ غير الطبيعي حين 
تسلط لين أو وحود حکومات تتساط على رقاب المسلمين يرعاها الكافرٌ 
المستعمر ويغذيها ويحميها. 

وة الملسلمين هي غير الحكومة الإسلامية كما تقَدَم» وهي في حال 
تسلط الكافرين على المسلمين نوعان لا عالة: حكومة تحكيم تستمة قركها مسن 
ااذ الأ في الاحتكام إلى الشريعة» وبناء الحياة بنظام الدين؛ تحذها الأمة 
التسلطين وعملائهم المتغلبين؛ التي حب أن تكون إرادئها في المفاوضة من حنس 
إرادة حكومة التحكيم الي تطمث ها الأمة. 

وعلى هذاء فإن الشروع في العمل السياسي حال تلط الكافرين على 
المسلمين يقتضي اعتمادً مطين من الحكومة: الأوّل: حكومة تفرضها العقيدة 
الإسلامية بالضرورة الشرعية» وهي حكومة التحكيم. والنمط اللاني: حكومة 


A۸‏ القمنل الفالث / الْحْكَم الشرعي في مَجَال العَمَلٍ السيّاسي 
يفرضها الواقع الاس و الأمة للضرورة الواقعية» وهي ا المفاوضة 
أو الحكومة الموقتة. 

الَمَط الأول: که التحكيم؛ ؛ أن الله تعالی أمر فقال: : لزنا إا 
ليعبدوا الله مُخلصين له له ال٠‏ وَقال ال ُعَالٰی: : إن الحْكَمْإ إل لله أقَرّ 
دوا إلا ياه ذلك الدَينْ اليم“ فإن العقيدة الإسلامية تفرضٌ على المسلمين 
التحاكم إلى الشريعة بإقامة الكتاب والسنةء وبإمامة الأمراء من المسلمين في دار 
الإسلام» أو الرحوع إلى العلماء حال شور الزمان عن الخلافة والإمام. 


والحكومة الإسلامية حال شغور الزمان عن الخلافة والإمام؛ أي حال تسلط 
الكافرين على المسلمين» هي حكومة العلماء الرانيين» وهي حكومة التحكيم لا 
محالة» فهي حكومة مُْفلَةَ وجب أن تكون مستقلة عن إرادة الكقار والخغلبين» 
أو الحکام العملاء الان على المسلمين. 

وتستمد اکر التحكيم سلطاتها من إرادة الأمة ومحمايتها لعقيدتها 
وإسلامهاء فسلطان التحكيم المرحعية للمسلمين سلطان القوى الذي 
تفرضة العقيدة ويدفعه إعان الناس بالاحتكام إلى الشريعة وعقيدتهم الإسلامية. 


وتعمل حكومة التحكيم بصفتها مرجعية في بيان الرأي والسياسة والثوابست 
والقواعد» أو بيان الفتوى وحكم الضّرورات في بحال. السياسة الشرعيةء فرّحّة 
الرأي العام ي الجمع وتصوغ أعرافةُ باتجاه تهضة المسلمين ورفعتهم وإرادة سلامة 
إسلامهم تي بلادهم» واستتناف الحياة الإسلامية» و التمكين من قيام الخلافة الثانية 
بإرادة صحيحة تستمد عَرْمَها من ذات المسلمين» وتحمي نفسها بالمسلمين على 
أساس الإبمان بال واليوم الآحر. 
(۲) یوسف / .٤١‏ 


قم ابت / العام الشزمي في تخا التي م 

الْمَط الفاني: کر لمقَارَضّة؛ لأن اللنلمين أمة ها عقيدتها وخ ريخها؛ 
ولأن الشريعة الإسلامية نعطي المشروعية للسلطان الستَمَدٌ من إرادة الأمة 
وباحتیارها وقبُولها لال حکمه بالكتاب والسنة. وعد الشريعة الإسلامية أنه 
لا سبيل للكافرين على المسلمين» وتنظرٌ أنه حين احتاح الكفارٌ بلاد السلمين» 
أئهم دلوا في الْحرَابة وَالْمَُحَاربة لا حالة» وأئهم لا أمان لهم ولا عهدَ إلا بعد 
إقرار ذلك من المسلمين. فكان لا بد بالضرورة العملية من جماعة تفاوض الكفارً 
عن المسلمين» أو تفاوض أعواتهم المتغلبين من الحكام العملا ت إلى عقد 
عهد أو ذمّة وتسوية الأمُور ما يحافظ على هيبة اللسلمين» ويحاول إعاذةً الشوكة 
ا ا آي صوغ ا المفاوضة مشروعها السياسي بقصد استفناف 
الحياة الإسلامية والتمكين للخلافة الثانية على منهج النبوة. 


وعلى هذاء فإن حكومة المفاوضة يفرضها الواقعٌ السياسي والضرورة الشرعية» 
لتعمل في جال سياسة أمر المسلمين بقصد سَلامة موقفهم بالطريقة الشرعية» فهي 
حكومة يقو عسوولياتها جماعة من العلماء الربًانيين الذين بجمَفُ ون إلى العم 
والفقه والحلم والحكمة البصر بالسياسة» فی أحكامٌ السياسة الشرعية وفق 
ضوابط من القواعد والثوابت الإسلامية» فتعمل بشكل فريق يحقق الهدف» ويستمر 
وحو ذُها من محاولة القائمين عليها وإرادتهم في إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف 
مع الانضباط بالثوابت والقواعد السياست حع ۴ تش وحوذهم على قدر 
الضبَاطهم بالفثرّى والتعامًل مع الثوابت ومتعيّرات الواقع. بشفافيةء ومن حلال 
النظر بالأحكام الابتة الي لا عکن الفشارمة عليها. 

وعلى هذاء اقتضى البحث النظرَ ي مفهوم الحكومة ومشروعية أنواعها في 
حال تسلط الكافرين على المسلمين» وهو ما سيأتي إن شاء الله. 


۰ القمنل الال / الْحُكَمٌ الشرعي في مَجال الْمَمَلٍ السَيّاسي 


موم الحكومة من دلا اراقع واللغة: 

يأني مفهومٌ الحكومة من معرفة أصُوله في اللغة والشرع. أما في اللغفة؛ 
فام الْحْكم؛ وهو المَلْمُ؛ أو الصف واملع لاإصلاح؛ و ت 
الفرّس؛ وهي الحديد الي تَمنَع عن الْحُمُوح؛ ویقال: حَکمْت السفية» إذا أحذت 
على یدیه» وترد الحكومة في اللغة عع رَد الظالم عن الظلم وإنصاف ذي الحق. 
وعلى ذلك فيْلّ: القاضي يتولّى الحكومّات ويفصل الخصومات”'. 

قال الراغب: (رحَکّ اله مع ا لإطلاح؛ مله س اللْحَامٌ: خكمة 
ل ر ا ی بک و ا ا ا 
حَكمَة؛ وكڌلك کت السفية وأخکڭُٰ) وقال:((والْحْكٌ بالشّيء: ان َقضي 
بائ کڏ او لیس بکذا سواء رمت ذلك غَيره أو لم ترم قال الله تعالى: 


8وا حَكَحْم بن اس أن تخكموا بالعذل) و يكم به دوا ذل 


من وال عر وحل: لاحك الحاهلة ند6 وقال تعاى: 9رر 


ورل لا فط 1 ا ما ف ا ف ي 
اخسن من الله حكمًا لقوم ونون ويقال: حاكم وحکام؛ لمن يكم بين 


REED SS‏ 2 ° ور 5 ° رر ان ر ا 
الاس» قال الله تعالى: #لرندلو بها إلى لاء والحكم المْتَحَصْص بذلك 
کرک )1( 
فهو ابلع)) 


أا ي الاصطلاح؛ إن الفقهاء استعملوا مصطلح(الحكومة) ف رش الجراحات 


)١(‏ قاله ابن فارس في معحم مقاييس اللغة: ج۲ صا١4.‏ والكفوي في الكليات: مادة 
(الحكم) ص٠۳۸.‏ وينظر ما قاله نزيه حهماد: معحم المصطلحات الاقتصادية في لففة 
الفقهاء: ص١٠٤ .١‏ 

(۲) النساء / ۸ . 

.٠۸۸ / (ه) البقرة‎ .٠١ | المائدة‎ )٤( .۹٥ / المائدة‎ )۳( 

)١(‏ المفرادات في غريب القرآن: مادة (حکم) ص۸٤۲٠‏ تحقيق صفوان عدنان» دار القلم 
والدار الشامية. 


لقنل االث / الْحْكّمُ الشرعي في مَجَال العمل الاي ا 


ال ليس فيها دية معلومة ولا عرف نها لما فيه دية مقدرة. وكذلك عندما 


يرح الإنسان في موضع من بدنه ما يبقی َه ولا نيطل المَضلر؛ فيقتاس الحاكم 
رَه بأن يقول: هذا الجروح لوء كان عَبداً غير مَشين هذا الشَيْنَ بهذه الجراحة 
كانت قيمتة لف درهم» وهو مع هذا الشَيْن قيمتة تسعُمائة درهم» فقد نَقَصَّة 
الشَينْ عُشر قيمته» فيجحبُ على الحارح عُشر ديته في الح لأن الْمحروح حر 

وهذا معن قول الفقهاء: فإن ۾ يكن فيه شيء مقدرٌ فحكومَة. حيث أرادوا 
بها: الواحب المالي الذي يقدّرةُ عدل في حناية ليس فيها دية مقدرة» و م ترف 
نها ما فيه دية مقدًرة. وسبب التسمية يرحم إلى أن استقرارً الحكومة يتوف 

وه و رر ٤‏ ر ا 1)2( 
على حکم حاکم أو مُحَکم معتبر» ومن ثم لو اجتهد فيه غير م یکن له ا 
2e a eo ©‏ ت ك n+‏ 2 

((ومن هَذا قل للحَاكم بين الاس حَاكم له ينع الظالمّ من الظلم. رَوّى 
ان ل ر 
A O E‏ 1 
الْحُكومة رَد الرّجُل عن الظلْم؛ قال: وَمله سمَيّت حَكمّة الام لأله ا كرد 
الدابة). وقال ابن سيده: ((الحکم: الْقَضَاء؛ وحمعه اخکام وَقَد حَکّ عليه 
بالأش يَحْكمْ حُكما وحكومَة» وح م َم كلك)). ونقل ابن منظور قال: 
قال الأرهري: (رالحكم القَضًاء بالعذل)). وحَاكة إلى القاضي: رافشة 
وتحاكسا ليه وا كما وهر وى الْحكومات» ويقصل الْحصومات. وَحَاكمةُ 
إلى الله وَإلى الْقرّآن: إذا دَعَاه إلى حكمه“. 

وعلى هذاء فإن الحكومة هي استقرارٌ الحكم لرفع الظلم وقصد الإصلاح» 
)١(‏ لسان العرب: مادة (حکم): ج ۳ صض۰٠۲.‏ مغيٰ الحتاج شرح المنهاج: ج ٤‏ ص۷۷»ء 

قول الماتن ( تحب حكومة فيما لا مقر فيه). وينظر: معحم المصطلحات الاقتصادية في لغة 

الفقهاء: ص٦٤ .١‏ 
(۲) لسان العرب: ج ۳ ص۲۷۰. (۳) لسان العرب: ج ۳ صض۲۷۱. 
)٤(‏ أساس البلاغة للزتخشري: مادة (حکم) ص‌4۲-۹۱. 


۲ لقعلل الث | اکم الشڙعي في مال عمل السياسي 
وهي على ضربين: عامة وحاصّة فالعامة الي بحري في أمور الناس عامة عا هو 
معروف لا يحتاج إلى تقدير» والخاصة الي بحري في الأمور المتغيرة الحتاجة للتقدير 
E E‏ 
رع من: كين الْحُكومة وَشُرُوطًها: 

وعلى هذاء فإن الحكومة محموعة من الناس بظهر قبولهم عند الم تكن 
لهم عا عرف منهم لقا ظاهرا في العدالة والمروءة» وعُرف فيهم عملا وممارسة 
من العلم والفقه بحيث صاروا أهلاً معالحة القضايا وحل التراعات بين الاس أو 
الإشراف على سير حياة الجماعة. وتتمُل الحكومة ف الأمير العام وک ي 
القضًاة. فالحكومة بحموعة من الناس تى شريعة ومنهاجا تومن به الأمة» في 
تتبلّى بحموعة مَفَاهيم رَمقًايبس راغات تعر عن إرادة الأمة لطريقة عَيشها ونظام 
حياتها حين معابحة القضايا وحل اتراعات على أصُول وثوابت عقيدتها؛ وهذا 
هو مفهومٌ الحكومة العامة. 

أا کت الخاصة› فهي ذعرة الحكم أو القاضي أن ينظرَ بين متخحاصمين 
ني مسألة واحدة أو أكثر» أو تأسيس بحلس قضاء ينظرٌ لي صنف من القضايا بين 
ناس من أهل مهئة أو صنف من الأعمال. نقل القرطي قال: ((قال مَالك: إذا 
کم رل رَخلا فَحكَمة مَاض» وَإن رفع إلى قاض اما ا ان کین ا 
ا وال ن ضيه ارا وقال ابن الحرَبي: ذلك في الأنرًال 
رالحقوق التي ا بالطًالب» فما الحْدودُ فلا بک ها إلا السلطّان)'. 

أما الضابط الفاصل بين الحكومة العامة والحكومة الşخاصة؛‏ أن الحكومة العامة 
هي السلطة وهي ولاية للمسلمين لا تكون إلا من حن الأمير» والحكومة الخاصة 
هي من أمُور الناس في منازعاتهم دون الحدود والإنفاذء فهي ضرب من الفتوى» 


.۱۸١ص‎ ٦ الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


لقصل اثالث / الْحْكَمٌ الشرزْعي في محال الْعَمَلٍ السيّاسي ar‏ 


قي 7ال 


هذا قال 2 رَحمَه اله وغیره: ((الگخکیم حَائز ورغ لازم تاهو 
فوّی))٩‏ 

قال ابن العربي رحمَه اله: ((والضًابط أن کل حو احص به لمان حار 
اشخكيم فيه رتغذ تكم لحك ب. رقال الشافمي: : ال کیم جَائر؛ ا 
لاز وَإئمَا ُو فتوّی؛ قال: لأ لا يدم خاد الاس رة الحا ول باد 
آحَاد الاس الولاية من آیدیهم)) أي لأن الولاةَ مسلمين والخروج عنهم والطمعم 
ني الرياسة غير مشرو ع في مثل هنا القام. م قال ابن العربي: ((وتحقيقة - أي 
الابطت أن الك بين الناس إنْمَّا هو ت لا حو الْحاكم» يد اَن الاسترْسّال 
عَلّى‌الشخكيم حرم ا لاع الولاية وَمُوَدٌ إلى تَهَارُج الاس تَهَارُجَ ت فلا بد منْ 
لعب اصلب اتر الشار بتعلب اولي خسم اعد َج وأذن في اشنكيم 
تخفيفاً عله عنم في مضه ارام لت المصللحتان. رخص دة 

وعلى هذا فإن الضابط بين حكومة السلطان وحكومة التحكيي أن الأول 
عامة وتحري في ظل الخليفة والإمارة العامة اللمشلمنة وقها قا وة وتش 
الأحكامٌ على سبيلِ الإلزام. وأما حكومة التحكيم فهي لضرورة بحري بين الناسِ 
عا ليس هو من متعلقٍ الحدود وإنفاذ الأحكام على سبيل الإلزام» وإغا ا الحكم 
على سبيل الفتوى والتزام الْمحّكمين للتحکیم» وإذا تعسَرَ يمضيه المحاكم 
السلطاني إلا أن يكون ا با ؛ وهذا في دار الإسلام» ا لخلافة على منهاج النبوة 
أو قي دار الملك العضوض الي اء التطبيق. وأما في دار الأنظمة الجبرية فهو 
مطلوب البحث وموضوعة. 

ومن المعلوم بالضّرورة الواقعية: أن دافعَ الإنسان للعمل وفقَ النظام مهدا 
)١(‏ نقله القرطي في الحامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص٠۱۸.‏ وأحكام القرآن لابن العريي: 

ج۲ ص1۲۲ . 

(۲) أحكام القرآن: ج ۲ ص 1۲۳-٠۲۲‏ تفسير الآية ٤٤‏ من سورة المائدة: المسألة السادسة. 


تمل لت اکم الشزي في تخل فقتل تبي 
بأ حکامه ا بأوامره واجتناب نواهيه» يأتي هذا العمل بأحد طريقن أو 
کا بدافع التقو أي القتاعة جخيرية النظام أو بدافع الشلطان. وتأفي 
التقوّى من مفاهيم الإبعان بال واليوم الآحر > و الاطمئنان إل ځکمه بالتساليم 
المطلقء والحذر من عقابه وغضبه. 

ولا يخفى أن السلطان في الإسلام هو القَةَ الثفيذية الي شرف على رعاية 
شوون الأمة وتدبير مصالح الناس؛ وتتملٌ هذه القوة بالحنديٌ والشرطي الذي 
ت ف فدات وطرائق إدامة الأمان في العلاقات. وإذا غاب السلطان لا 
يبقى إلا دافع التقوى مع برهان العلم بالشريعة والإدراك التبلور الناضج لأحكامها 
وأهدافهاء أي يبقى داف التقوى بيقظّة الفكر بالدين ما يزيد قناعة العقل وينضج 
اطمفنان القلب مع التنبه إلى مراقبة الخاطر العالمين. ۰ 


وعلى هذاء فإن حكومة السلطان تدورٌ في دائرة إنفاذ الأحكام بدافع التقوى 
أو القوّة أو كليهما معاء وهذا التفاوت في حال الناس يجري ن قدر 
إدراكهم ووعيهم وحضورهم مع الله عر ول في أداء الواحب الشرعي في 
علاقاتهم اة ر المخكة: وخكرفة السلطان الإسلامي هي الي تعمين أن 
الدارً bo‏ الإسلام ما دام فيها إنفاذ لأوامر الله ونواهيه» أي ما دام فيها إِقامٌ الصلاة 
و الكتاب. ۰ ٠‏ 

ما وقد غاب سلطان التلن امن الأرض ف ارتا شار تعب عل الال 
واثَّحّل غير الإسلامية على اة الإسلام» وظهور مُلكهم المانع لإنفاذ شرع الله ني 
الأرض؛ فما على المسلمين إلا العمل على تحرير أنفسهم من الملك امحبري» وأن 
يشكَّلوا زمتهم في التحرير مشروع امكين لدين الله في الأرض؛ فالقض ية دين 
ولیس مصال. 


أما المصالح وط الأعراض والدماء والأموال وما كان دون الذين» فإنه لا 


القصل الثالث / الْحُكّمٌ الشرعي في مَجَال الْعَمَلٍ السياسي 6 
ب لهم من الرحوع إلى حكومة التحكيم الي ترسم لهم الطريق» والععاون ممع 
حكومة المفاوضة الت تمارس الخطط بأساليب يتطلبُها الواقٌ حال تسلط الكافرينء 
وأن تحري سياساتهم الشرعيّة بقصد العبادة؛ وبقصد أن لا يكون للكافرين عليهم 
E‏ سواء أكان مشرو ع حكومة التحكيم حُزثاً أم كلياء أي جُزئيا في علاقات 
الأفرادء ام کلیا في نسيج علاقات ابجتمع بالعهد مع الخغلبين» فكلا الأمرّين حائز 
لزا اقا ازو اغات السلطان الشرعي» ومن الناحية الشرعية 
فكما سيأتي إن شاء اله في مشروعيّة حكومة التحكيم في الأنظمة القهرية. 
مَقْرُوعِبُة حكومَتّي التّحكيم وَالْمُفَاوَصّة في الأْظِمَة الحَبْربّة: 

إن الأصل في الحكم بين الناس أن يرح فيه إلى الوحي» أي إلى كاب الله 
العزيز وسنة رسول الله محمد . وبعد رسول الله ل حتمت الرسالة وانتهت 
اة یکل جک بر م ازل الله هو تحت أحد أمرين: الأول: الإکراه الكلسى 
والثاي: الكفرٌ الْمرّدي. والأحيرٌ مردودٌ لا عالة لعموم قوله تعالى: للإن الْحْكَمٌ إلا 
لهم 1 تعبدوا إلا e‏ ولقوله تعالی: لون اكم بهم بمَا أنسزل ا 
وقوله تعال: رمن ل ْک بمًا رل لله فارلعك هم الكافرّون) الظالمُون) 
لالقاسقون#. 

أا الإکراه الل كاه ل ست تلط عل ملين ويهددهم 
بالقتل» ويفعلٌ ذلك فيهم مع التيقن بأنه ينقد تُهديدَةُ حال مخالفة تلطه فإتهم 
والحال هذه يرع احرج عنهم على قدر جُهدهم ني أحذ العهود والمواثيق لإنفاذ 
دينهم .عختّلف السبل الممكنةء القتالية أو السياسية أو الفكرية؛ أي .عمارسة حَرّب 
اليد واللسان والفكرء والسياسة والفطنة» الي يديرها العقلاء من أهل الأشد 


.6۷ £٥ £٤ / المائدة / 6۹. (۳) المائدة‎ )۲( .٤١ / يوسف‎ )۱( 


به اقم ت / خم دزی بي تجال لقتل ټی 
والفقه؛ وکما.تقدّم. فکان حين عجز الأمة عن جهاد اليد بتغيير انكر بقوة 
السّلطان» لا بد من حهاد الان وماد الفا و اليل عا ا ى ب 
التحكيم للمسلمين في اللاك الحبري .عختلف الأساليب ا في جال السياسة 
الشرعية ليمتعُوا بها حكومة الكافرين من تمارسة سلطانها على امل الله والدین 
قدر الإمکان(° 


أما حقيقة حكومة التحكيم» ه فهي المرحعيّة الفقهية للمسلمين كما تقدم بیان 
لتقضي فيما شَحَرَ بينهم ونيم حكم الله تعالى عن طريق البيان الشرعي له» أو 
اقطان الفر ى لار تة عمل هن تازمان لكان وتخا حك 
التحكيم بوصفها المر حعيٌ للمسلمين على نشر الوعي التامّ لدى المسلمين» بان 
الرحوعً إلى الكافرين والتحاكم إلى قوانينهم من غير فتوّى بذلك أو الرّضا 
بدستورهم كر وَردة. وتعملْ حكومة التحكيم على إبجاد القناعة الثابجة لدى 
السلمين بوجوب الرحوع إلى الحكم الشرعي عن طريق المرجعيّة العلمية» ما 
دامت سائرة على الثوابت والأصُول والقواعد. لقوله تعالى: [قلاً رَبك لا 
ومون ّى بُحَكَمُوك فیمًا شر نهم م لا جوا ف في أنفسهم حَرَحْا ما 
قضَيْت وَيْسَلمُوا نلیا وقوله تعال: رمَا کان لموم ولا مُومتة إا قضّى 
)١(‏ ولا يقال: الحكومة المدنية أو العمل المدن والسياسي؛ لأن الحكومة المدنية حكومة 
خحدمية وظيفية تعن بالتقدم الوسيلي لي الخدمات والصحة ولا تعن بالحانب الحضاري 
للأمة» فالحكومة يجب أن تكون حضارية تعن بالحانب ال مدن ما يخدم المعتقد والدين» 
فيتتبه المسلم الواعي إلى الفرق بين مفهوم الحضارة ومفهوم المدنية والى تدليس السياسيين 
على عامة الناس المصطلح الغربي بالحكومة المدنية أو حكومة التتوقراط. لأن حكومة 
التنوقراط في بلاد المسلمين لا سيادة فيها للشرع ولا سلطان فيها للأمة» وإنغفا السيادة 
للكافر الحتل وعملائه» والسلطان فيه للقوى المتغلبة» والقصدٌ منها تغييب الدور الحضاري 
لالإسلام في سياسة آمور الناس. 
(۲) النساء / ٦٥‏ 


الملل الالث / الْحُكَمٌ الثرْعي في جال العَمَلِ السيّاسي ۹۷ 
الله وَرَسولة مرا أن کون لَهُم الْحيرةَ من مهم ومن عص الله وَرَسُولة مد ضَلَ 
ضَلالاً ما4 . 

وعلى هذاء فإن حكومة التحكیم تاد مشروعيتها بصفة بصفة لها بجحموعة من 
العلمَاء الربانيين» مستقلة بالعلم الشرعي» بعيدةٌ عن نقاط و اش 
الكافرين التغلين» ا والفترّى في السياسة والسياسة a E a‏ 
حکومات الفاوضة وتي أذ المصالم؛ أو عقة الهدنة؛ أو رفع الظّلم؛ 
أو فساد الحكومات اتسلطة على الوحه الشرعي. 

أما حكومة المفاوضةء فإنّها تأحذ مشروعيّنها العمليّة من ضرورتها الواقعية» 
دل من اب E‏ إلا به فهر وَاحبً)). ومن الأدلة الرعية 
وله عالى:فإن حاءوك اگم ْم ۾ و عرض عنم وهذا تخي من الله عر 
وَحَل في هل الموادعة إن اا إل الحاكم المسلم أن يحكم بينهم أو عرض 
عنهم» أي إن حاءوا في قضيّة يريدون القصل فيها عند المسلمين وهم حصماء 
بعضهم في دارهم» فكيف إذا ارتبطّت هذه الخصومة بعسلمين ((قإئة هنا تحب 
اْحُكّ) فان م يكن للمسلمين حاكي وجب عليهم الحوع إل علماتهم» 
أي إلى حكومة التحكيم المرجعية للمسلمين» ليتوكلوا عن المسلمين وينووا عنهم 
بالدفاع عن الحقوق ورفع المظالم» وأن يواحهرا حصومة الكفار وإن تعٌلبوا عليهم 
بالقرة» أي أن يواجهُوهم باحماعة وأن بنَظُوا منهم فريقَ عَمَلٍ لتحقيقٍ هذا 
لدف إذا غابت حكومة الخليفة لا محالة. ومن هنا حاءت الدلالة على مشروعيّة 
حكومة المفاوضة في نظام الإسلام. 

فكيف السبيل إلى حكومة التحكيم في صنع القرار» وإلى النيابة عن الأمة 
)١(‏ الأحزاب / .۳١‏ 


(۲) المائدة / 6۲. 
)٣(‏ الجامع لأحکام القرآن: ج ٩٦‏ ص٤۸٠.‏ 


۸ القمنل لالت / الحكَمْ لزعي في جال العمل لاسي 
المتمثلة بحكومة المفاوّضة لإنفاذ القرارات إذا لم يستطع المسلمون الحكومة 
الإسلاميّة في بلادهم» لاسيما بعد دحول يوش الكقار بلادَ المسلمين وقد جَاعوا 
متغلبين لا مُحتّكمين» بل حاكمين يحاولون فرض سلطتهم على الأمة» فالس وال: 
ما الحكم فيهم ولا حاكم للمسلمين؟ والخواب: أنه لأسيل إلا الموادعَة والعهده 
ومحاولة التمسك بارادة الأمة ما بعكنُ تحويله إلى سادا بعض سلطان قابسل 
لمكن في مستقبل أمرها؛ أي لا بد من فَرّض الأمة إرادتها على الكقار احستلين 
بحكومة مفاوضة تفص في الأمر عا يعبر عن إرادة الأمة بسيادة الُرء أو 
محكمة عُليا يف عليها بعهد موادعة أو هدنة يعطي الأمة الفرصة على الاحتيار 
کے را للحاكم. ۰ 

وعلى هذا وعقتضَى دلالة الالتزام في النص الشرعيء فإنه لا حيار للمسلمين 
إلا بالحكم الذي کن لهم مر دينهې ولا سيما أن الحكمٌ بين الناس هو حقهم 
لا حو الحاكم التغلّب أو غير التغلب» فإذا مكن تغلب فيحب أن لا برضّى 
اللسلمون بسلطانه» وأن يروه عند حُكمهم بطريقة الاسْسال بالقتال أو بطريقة 
الهدنة أو المعاهدة سین الرادطة له» والمدنة وشروطها هو موضوعٌ ي 
المفاوضة؛ والذي يرز المسائل هو المرحعيّة؛ أي حكومة التحكيم» فتقومٌ بتقسدير 
النظام الملطلوب إنفاذه على المسلمين في ظل سلطان الملك الحبري» بقصد تقوية 
أهل الإسلام. فهو مع أنه لا مجعل الدارً دار اسلا ولكنه جلها في أحف 
الضَرّرين» وهو أن لا يكون للكافرين على الومنين سبيل في قوانين الياة مع أنه 
تغلب عليهم بالقوة. 

قال ابن العرّبي: (روَلّمٌ أرو في اكيم - أي مشروعية حكومة التحكيم- 
ن 
(1) ولا سيما أن الكافر الستعمر يدعي لي بعض البلاد الله كالعراق أنه بريد تحرير البلاد 

من الطغاة الحاكمين» وأن يطبق الدعقراطية حسب زعمه. 


لقصل الثالث / الْحْكّمٌ الشَرْعي في جال الْعَمَلٍ السسيّاسي ۹۹ 
بيه هانئ؛ قال: إل لا وف إلى رَسُول الله ي مَمعَهُ سَمعَه وهم کون هَانفا: :با 
الْحكم. َدَعَاهُ رَسُول الله لل َال لَهٌ: [ إن الله هر َال کم ولیه الک فلم 
نکی ابا الْحَکم؟ ] قال: إن قرمي دا افوا في ٿيء ائوني حكنت بيهم 
رضي كلا الفريقيْن!! قال: [ ما أَحْسَنَ من هَدَا1! فما لَك من الولّد؟ ] قال: لي 
٩ e‏ ] قال: شُرَيح قال: [ فألت بو 
شُرَيح ] هدعا لَه ولوّدی)'. 

ویبقی هذا النوع من الحكومة غير ماض عزمة قي إبداء الحكم أو بيان الفتوّى؛ 
ما لم يبل المتخحاصمون» انه لا سلطة له ني دار الإسلام» وتبقى حكومة القاضي 
الذي اتف عليه المتخحاصمان مو ما کان الدافع ت تقوّى الله عر وَل على إنفاذ 
أمره فيما بيتهما أو فيما بين الناس. ES e‏ 
صارً إلى متغلّب ظالم أو متجبّر» أو ضه ضعُفت التقوّى في نفوسهم من قله معرفة أو 
ضعف ني الفهم طراً على أذهانه» فإن الأمر يحتاج إلى سلطة تند الأحكام 
بالقوة؛ وهنا تظهرٌ المشكلة بالسوال عن مشروعيّة هذه السلطة؟ ال هي لا سلطة 
دار إسلام» بحكم افتقادها لشروط السلطة الشرعية من أن یکون أمائها بامان 
المسلمينء وسلطائها بسلطانهم؛ أي ما هي مشروعية سلطة حكومة المفاوضة»› 
وهي تستمد وحودها التنفيذي من قَوَةَ التغلبين على بلاد المسلمين من الظالمين أو 
الكافرين؟ ۰ 

والحواب: أن الحكم بين الناس» إما هو حق الأمة لا حن الحاكي فإرادة 
الحكم للأمة في احتيار الحاكي و و و ار ی 
ا لأمة عن إرادتها في الحكم يها في داثرة الم أو اتر لا عالة. 
(۱) راواه التسائي ف الستن: كتاب آداب القضاء: إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم: ج ۸ 


صض٠۲۲.‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأهب: باب في تغيير الاسم القبيح: الحديث 
(4۹). 


اقم قت / عم شرم هي نجل فقتو تبي 
فيدة الام لط من إتابة الامة له ذلك فيلك سلظة آلإجبار على فيد ما 
قضّی به» ولا إرادة للکافر الحتل أن يفرض على الأمة e‏ بل ب على 
الأمة أن لا تسكت على ذلك فإما أن تختارَ حكومتها أو ماو بأنواع المقاوّمة 
حسب أفر ادها وطاقاتهم وإبداعاتهم. 

والأصلٌ أن تعمل الأمة بنظام حكومة التحكيم في_حال الأنظمة الجبرة» 
فيغمل المسلمون أفرادا أو أخرابا بدافع ری ال أو عي الأنة شرو ريا بان 
تمك المتغلبين عليها قاهرين لإرادتهاء فإها لا بد من وة إتفاذ وإلاً لا سلطان 
للامة ي حفظ الحقوق ورفع الظالم ولو حُزياًء قال أميرٌ اللؤمنين عمسر 
الفاروق ظله: ((إئه لا يلقع كلم بح لا قاذ لَهٌ) بعد أن قال: راما بَعْدء فإن 
ke‏ ئة عة اهم با ولي بيك فة لا ينع حَقٌ لا ماد 

). ولأثر عمر طه: ئه كنب إلى أبي مُوسى الأشعّري: (رأن لا يقضي إلا 
0 للظالم ولشاهد الژور)". 

وإذا غلم فضلاً عما تقدّم: أنه لا سبيلً للكافرين على المومنين في غرف 
الشريعة؛ يحرم على المسلمين الرّضا بإمارة الكافرين» أو بإمارة أعوانهم 
وعُملاكهم لألهم منهم» فإنه لا بد لهم من إمارة أنقسهم في حكومة تنفد المواثيق 
ال امان لفن اني ار لمل مدهت ا اني 
وبرضاهې ون بۇر بفاعليّاتهم على القرّى المتغلبة حى تستحيب لهم ولو 
بالمال» أي لا بد من مارسة حقهم في الحكومة الموقنة؛ وإذا كان لا بد من تمارسة 
Eo‏ حكومة امفاوضة في دار الإسلام» وهي لادا 
الت بختارُها المسلمون ت ن ل ق بالفعة السياسية المعبرة عن 


(۱) رواه اليبهقي في السنن الکبری: كتاب آداب القاضيٰ: الأثر .)٠٠١٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق لي الكتاب المصنف: باب القضاة: السنص :)۲۰٦1۷١(‏ ج ١١‏ 
ص۳۲۸ . 


I TTT TET 
سيادة الشريعة» وإلا فإئهم ينزعون الثقة منها؛ لأن هذه الأداة حكومة موقنة‎ 
في دار الك الحبري إمارة وسلطان يعطي‎ EE ست‎ 
الضريبة للْمتغلب لا عالة من أموال المسلمين قل أن يعارس المسلمون حكومة‎ 
أنفسهم إلى أن يجدوا لأنفسهم سَبيلاً ومَخرّجأء فإن ما لا يتم الواحب إلا به فهو‎ 

واحب على ما یستطیعون منه. 


وما يحب العلمٌ به» أن حكومة التحكيم والتنكن حكرغة الفاوضة بالساطة 
ني دار الملك الحبري هو من باب أحف الضَرّرين» ومن باب تحقيق ما حكن مسن 
الواحب ومنع ما يكن من الحرام والتمكين لما بمكنْ به حفظً الحقوق الشرعية 
وصَون الأعراض والأموال وقد قال الله تحالى: فاقوا الله ما امتطم)؛ وهذا 
من باب الفتوى وليس من باب الأصلٍ الْحكمي اللطلوب في دار الإسلام» بل هو 
من باب إتيان المسلمين بالحكم الشرعي على قدر ما يستطيعون مع الاجحتهاد في 
ذلك. 

لر كما قال ابن تيمية رحمَه اله: ((إذا کان المخولي للسلطان العام أو 
بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان لا بعكنة أداء واجباته 
ورك غر ما ولك تعد ذلك ما ل بقع غه صد أو فة ثارت ل 
الولاية» ورعا وَحَبَت! وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواحبات التي يجب تحصيلٌ 
مصالحهاء من جهاد العدو» وقسم الفيء» وإقامة الحدود» وأمْنِ السّبل: کان فعلها 
واجباء فإذا كان ذلك مُستلزما لتولية بعض من لا يستحق» وأخذ بعسض ما لا 
يحل» وإعطاء بعض ما لا ينبغي؛ ولا بمكنة ترك ذلك: صارَ هذا من باب ما لا يم 
ا او ا ا کن اا او میا اوا کات مق وون 


مصلحة ذلك الواحب أو الستحب» بل لو کانت الولاية غير واحبة وهي مشتملة 


.٠١ / التغابن‎ )١( 


۱۲ القصنل الفالث / الحم الشرْعي في مَجَال المَمَلٍ السيّاسي 


على ظلم» ومن يتولاآها أقامّ الظلم حي تولاها شخصٌ قصده بذلك تخفيف الظلم 
فيهاء ودفعٌ اکثره باحتمال أيسره: كان ذلك حسنا مع هذه ايء و كان فعلةُ لا 
يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشدٌ منها حَيّدا)). وعلى هذا لا بد من قائم 
على حدود الله بقدر ما يستطيع المسلمون. من حكومة التحكيم أو المفاوّضة. 
E E‏ ا Soc Sola.‏ وو ET‏ 5 
حكومة المُسْلِمِين في الألْظْمَّة الجبْربّة ضرورة واقعية وشرعية: 
ا e‏ ق lc oOo‏ اللا يس ت ل رر a‏ 
ال الله تعالى: وولا فع الله الاس بخْضَهُم بض لَهُدَمَّت صوامعٌ وَيَّعٌ 
و و وو ا کی ی رک و و ر ووو 
صلوات ومَساحد يذ كر فيهًا اسم الله كثيرا ولينصرن الله من يَنصره إن الله فقوي 
عزير#“ وحكى الله على لسان لوط حين أحرحَة الكافرون» قال الله تَعَاى: 
رحا ئه ترون له وین قل اوا غو السات فال ا قزم شؤلاء 
ر ‌ رو ي ا م : .0 erf‏ م ا 5 
بناتي هَن أطهَرٌ لكم فاقوا الله ولا تُخروني في ضيفي اليس منكم رَجُل رَشي. 
وا َد غل ما لتا في بتاك من حن وك لعْ تا ريد ال زان ي بكم 
ofa}‏ أ و 2 18 
وة أو آوي إلى ركن شدید : 
وني الحديث عن رسول الله كَل أنه قال: [ وَرَحْمَة الله على لوط إن كان 
يوي الى ركن شديد» ٳذ قال لو ن لي بكم فة أو آوي إلى ركن شديد) 
ا ا 4 ت ر 8 0 ale ٠ : a 5 ole‏ ۰ 
فما بَعَّث الله من بَعده ليا إلا في ذروة من قومه ]. وني لفظ: [ إلا في ثروة من 
قَومه ]. ونقل الترمذي قال: الروة الكرَة وَالمتعَة“ فإن لوطا عليه الله 
)0( بحمو الفتاوى: کتاب أصول الفقه: الجزء الثاي: فصل: جامع في تعارض الحسنات أو 
السیئات: ج ۲۰ ص٦۲‏ مج ١‏ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية. 
(۲) احج / .٤١‏ 
(۳) هود / ۸۰-۷۸. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ۳۳۲و٠١۳‏ و٤۳۸.‏ والترمذي في الحامع 
الصحيح: كتاب التفسير: باب من سوره يوسف: الحديث )۱۱17(«< وقال: حدیٹ 
حسن. والنسائي في السنن الكيرى: كتاب التفسير: الحديث .)١/١١١١۳(‏ 


القصنْل الالث / الْحكُمُ العرْعي في مَجَال الْعَمَلٍ السيّامي ۱۴ 
وَالسَّلامٌ احتارَ الطريق الشرعي الذي دون الغاية القصرّى» فلم يقبو | منه التحكيم 
ولم تكن له وه ومتعة. 

ولي تفسير قوله تعالى: «(قالوا يا شيب ما ما تفقة ثرا ما تقول وإا رال 

ا و د ا ا وط ال اعد 

الذين بسَقَوى بهم» قال السعدي: ((وّمنهًا- أي الفوائد المنحصلة من هذه الآية 

منها- أن الله يدقع او ارک وقد مون بع ها وذ ل 

E‏ أل وطنهم الكُقَارُ َا 

دقع الله عن شُعَيّب رَحْم قَوْمه بسب رَهطه» وإن هذه لوبط اني يَحْصْل بَا 

افع عَنِ الإسلام وَالْمُسلمينَ لا باس بالسفي فيهّاء بل رُبْمَّا تُعَينَ ذلك؛ لأن 

الإصلاَح مَطلوب حَسب للْقَدْرَة والإمكان)". 

فعلّى هذاء فإن الحال ف الملك الحيري يحتاج الْكياسّة والفطة ني التعامل مع 
سياسة الین المتغلبين» ولو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكقّار المتغلبين 
وعملوا على حعل الولاية كحكومة التحكيم يديرها أل الأمائة من العلماء وهل 

الدراية من الفقهاء يتمكن فيها الأفرادٌ والشعوب من حقوقهم الدينية والمدنية» 

لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم في الحياة الكرة» وتحرصٍ 

على إبادتهم وجعلهم ا عَمَلَةَ ^. 

.٩۱ / هود‎ )۱( 

(۲) الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت )١۱۳۷١‏ من المجرة» تيسير الكرع الرحمن في 
تفسير كلام المنان: ص۳۸۹ طبعة موسسة الرسالة. 

(۳) يقومٌ مفهوم السياسة الأمريكية بي العام الإسلامي على مورَّين: الأرل: أيدولوجية 
الدرلة الأمريكية في رسم الخطط لاستعمار بلاد المسلمين»› وتحويل معتقداتهم إلى ما يخدم 
مصالح:الش ركات الكير ى وموسساتها الرأسمالية. والمخورً اللاني: عقيدة السَاسة 
الأمريكان التوراتيّة. حيث يعتقدٌ غالب الساسة الأمريكان بالمسيحيّة المَُصَهيتة والصليبية 
الحديدة» فيومنون بالحرب المقدسة حسب معتقدهم التوراتي كما لي التثنية: ص‌۲۳۹: 

<< 


6 القملل الذالث / الْحُكَمُ الشرْعي في محال المَمَلِ السنيّاسي 

َعَمْ؛ إن أمكنَ أن تكون الدولة للمسلمين خالصة وهم الحكامٌ بأمان أتقسهم 
وسلطانهم» فهر المتعيّن› ولڪن لعدم إمکان هذه المرتبة؛ لأئهم ليسوا بأمان أنفسهم 
ولا بسلطانهم فإن الدفعَ عن العرض والوقاية للحقوق الدينية والمدنية مقدَمٌ لا 
محالة. 

ومن العلم الضروري في هذه المسألة هاهنا؛ أي في حال احتلال الكقار لبلاد 
السلمين وقدرتهم على الط بأن غلبا السلمين على أمرهم؛ فالمسألة هنا أن 
الملسلمين بين أحد أمرّين لا سحالة: 

الأول: الحكم ا ل ا وان قاربهُ وم يخالفة» وهو حرام قطعاء وأما 
إذا كان الحاكمْ مُستندا إلى الشرع مع إحفائه ية فهو ليس بحجة ظاهرة وينطَرُ 
إليه على ما يظهرٌ منه» فلا بد من إقناع الأمة بشرعية الْحكم. 

3 5 ٤ ۰ 

والثاني: تمكن الكافر من التغلب على المسلمين في ديارهم وحكمهم بنفسه 
وهو. حرامٌ أیضاًء بل مقطو ع بحْرْمته» فکان ما لا ب منه احتيارٌ أحد الْحَرامَيْنِ 
المتراحمّين على الناس» لأنه لا بمكن رهما جميعاء فكان لا بد من رد أعظّمهما 
على المسلمين. 

السفر ( ۰) من الكتاب المقدس (الحرب المقدسة) إذ يقول: " إذا اقتربتّم من مدينة 

لشحاربوهاء فاعرضوا عليها السلم أولاًء فإذا المت وقتحت لكم أبواها» فحميسع 
سکانها يكونون لكم تحت الجزية وخدمونكم. وإن م سانكم بل حارتعكم 
ا رها اا إفكم إلى أیدیکم» اربوا كل كر ليها بِحَدٌ السيّف. 
وأا التساء و الأطغال ويهال وجي ما لي الدينة من غنيمة اوها لأنفسكم وكمعُوا 

بغنيمة أعدائكم الي أعطاكم الرب إلمكم. هكذا تفعلون بجميع اللدّن البعيدة.منكم 

8 " "وأما مدن هولاء الأمم ال بعطيها لكم الرب إلمكم مُلكاء قلا فوا أحَداً 
نها حياء بل تحللون باهم - كما أبادوا امنود الحمر = وهم الحثيون والأموريون 
والكنعانيون الكتاب المقدس»› دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» طبعة سنة 
٠‏ للناشرين» جعية الكتاب المقدس - لبنان. 


ْمل اثالث / اكم الشرزعي فى جال الققل الاي ف 


aD 


وصورة ذلك كما قال ابن تيمة: ((إذا ارذحم اجان لا بذكن نها 
دم وكَدُهُمَاء لَمْ يكن لحر في هذه الْحَال وَاحباء ولَمْ يكن ارك لأحْل فعْلٍ 
الأوكد واحب في الْحَقيقة. وَكدَلكَ إذا احَمَعَ مُحَرمَّان لایمكن ترك 
أعظّمهمًا إلا بفغل أذتاهمَاء لم بک فعْل الأذنّى في هَذه الخال مُحرّمأفي 
الْحقَيقة ران سمي ذلك ترك واحب» وسْمي هَذا فغل مُحرم باغتبار الإطلاق ل 
اقا في مثلِ هذا: ترك لواحب لعذرء وفغل الحرم للْمَصلَحّة الراححة» 
أو للضرورة أو ما هو أَحْرمٌ. وَهَدَا كما قال لمن ام عن صلا و 
نه صَلاَهًا في غير غير القت المُطلق قضَاء. ذا ونال اق ل: [ من تم ن 
صَلاة أو تَسيَهّاء صما ذا َكَرَمَاء فن ذلك وَكَهّا ل مار لها إلا يك ٠٠]‏ 
و هنا باب الَعَارّض باب واسع حداء وَلاً سيَمًا في الأرْمئة والأمكتة التي ُقضَّتً 
فيْها انار رة وحلافة البو فن هذه الْمَسّائل كر ف فیهاء اوا ارداد القض 
رادت هذه المَسّائلء ووحود ذلك من اتباب اة ب ا م 


ومن هنا کانت حكومة المسلمين المؤقتة ی اا رور خا 
في الملك الحبري يكره اللسلمون عليها لا حالة» فهي ضرورة واقعيّة فضلاً عن 
ضرورتها الشرعية قي منع أن يكون للكافرين على المسلمين سَبيلا. 


السَياسَة الشَرْعِيّة لحكومَة المُفاوَضّة في الألْظْمَة الجَبْربًة: 
3 .£ 8 ب ك 

و ا او إن هذه المعالحة ينبغي أن لا يعَجَراً عليها كل أحد من 
غير أهلِ الصلاحيّة والكفاءة في المعاحةء وإما تحتاجٌ العلماء الفقهاء اة الموهُلين 
على طريقة الفقهاء الحدثين ومنهاج سلف الأمة في الدّين والورع. ومن الضروري 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣‏ ص۲۸۲ . والبخاري يي الصحيح: کتاب مواقیست 

الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلها: الحديث )٥۹۷(‏ عن نس ا . 
(۲) محمو ع الفتاوی: کتاب أصول الفقه: الجر الثاني: مج١۱۱‏ ج ۲۰ ص۲۸-۲۷. 


١‏ القملل الث / الحم الشرعي في جال الل الاي 
هنا معرفة-الفرق بين دلالة مفهوم السياسة في الفقه الإسلامي ودلالة مفهوم 
السياسة الشرعية فالسسياسَةٌ في نظام الإسلام: ٣لرّعاية‏ بالحفظ والاهتمام وكما هي 
دلاها تي أصل الوضع اللغويً» أما ني المفهوم الفقهي فهي ((رعَاية شُوُون اة 
بالداحل والحارج وف أخكًام الشرّع))“ أي هي رعاية شوون الأمة بالداحلِ 
بتطبيق أحكام الشرع وإنفاذه بقوّة السلطان حفظا واهتماما؛ وني الخارج أي في 
السياسة الخارحيّة للدولة بالدعوة للإسلام والعملِ على كل ما هو من شأنه شر 
الإسلام وحفظٌ شوكة المسلمين ويهَم بقضاياهم. فالسياسة لي الفكر الإسلامي 
ودلاها ني الفقه الإسلامي أيضاً هي إقامة الثوابت والقواعد كما و ج 
أحكام التكليف» فهي عمل المسلمين ني رعاية شُوونهم بالإسلام أمراً ورعيّة 
و 

أما السياسَة الشرعية فهي عمل وَل أمر المسلمين من الأمراء أو العلماء إذا 
غاب الأمراءء بطريقة ممارسة الأحكام الاحتهادة عا حقو المقاصدَ الشرعية أو 
يودي إليهاء تارك الوجة الآحر من الحکم التكليفي قصدا لأحل جَلب الْمَمنلَحة 
أو َء الْمَفْسَدَة» هذا في حال أن الحكم ر وحه الإباحة أو الدب 1 الكر اهت 
فإذا كان المباح أو المندوب و اللكروه يودي إلى الإضرار بعصا الأمة او 
طارئةء فيختارٌ الإمام الوجة الآحر منه. ومن ذلك قولهم: (رللامَام تقييد لام 
إا كان عَم اققييد يودي إلى إلْحَاق ضَرّر بمَصَالع عُمُوم الرعية))؛ مثل الحكم 
تعنع بعضٍ الأفراد من الزواج باليهودية أو النصرانية إذا كان الزواج بهن يودي إلى 
إلحاق ضرر .عصالح الرعية» كأن يكون أولعك الأفراد عاملين في السفارات أو ألهم 
واد للحيش أو ما مثله. 

ومثل ذلك الحكم بترك أحد الواحبين حين تزاحمهما. ي الرقت» أو الحكم 
ا و کم ت اُصول الفقه:ص۲۳۹» ط ١ء‏ دار الفكر- 


دمشق. 


القَملْل الالث / الْحْكُمٌ الثرْعي في مَجَال الْعَمَلٍ السَيّاسي 1۰%۷ 


بفعل أحد الْحَرَامّين حين تزا مهما في الوقت» ولا بد من الترك أو الفعل» فياخ 

الترك للواحب أو الفعل للحرام في هذه الخصيصة؛ لأنه لا مفرً من الترك لأحد 

الواحبّين أو الفعل لأحد الحرامّين. وهذا يباح للأمراء في ولايتهم والعلماء في 

السياسة الشرعيّة بفتوّى تقوم على الأدلة المعتبرة وليس لكل أحد من النساس. 

وهذا هو واقعٌ السياسة الشرعية ومفهومها'. 

وصورة ذلك في حكومة المفاوضة: أنه ((إذا احتلطت الحسنات بالسيثات وفع 
الاشتباه والتلازم» فأقوامٌ قد ينر ون إلى الحسنات فير حون هذا الحانبً وإن تضمّن 
سيعات عظيمة» وأقوامٌ قد ينظرون إلى السيعات فيرححون الجانب الآحر وإن ترك 
حسنات عظيمة» والمتوسّطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتين حم أو لأكثرهم 
مقدارٌ المنفعة والمضرّةء أو يتبين لهم فلا مجدون مَن يُعينهم على العمل بالحسنات 
وترك السيات» لكون الأهواء قارئت الآراء))" لتفاؤت الاس في مدا ركهم 

ووعيهم»› وكذا في تَقواهُم وحضورهم مع الله في أوامره ونواهیه» وهذا جاء ل 

الأثر عن عمران بن حُصين» ان ل الله ل قال له: آ د ا ت اتل 

الكامل عند هَْم الشَهُوّات | وغ ان بول الله ب قال له: [ وَاعَلَمْ أن الله 

)١(‏ وعلى هذا لا يصح تعميم مفهوم السياسة الشرعية بحيث تخرجٌ عن مدارها الدلالي لي 
الفكر الإسلامي والفقه الشرعي يث ترك الأصول وميم قضايا الإسلام ويباح الحسرام 
ويرم الحلالء وهذا ما غفل عنه بعضٌ الناس. 

(۲) جحموع الفتاوی» مج ۱۱١‏ ج ۲۰ ص۲۸. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الاأُولیاء: ج ٩‏ ص۱۹۹ وفيه عمر بن حفص العبدي» وطريق 
آخر عن حوشب عن الحسن عن عمران بن حصين. أما طريق عمر بن حفص العبمدي» 
فهو: عمر بن حفص بن ذكوان» ضعُفوه» لي لسان الميزان: الترجمة (۸۳۲) ج 4 
ص ۰۳۹۹-۲۳۹۸ قال ابن حجر: قال الساجحي: (متروك الحديث كان یی بن معین یوما 
عند أي سلمة التبوذكي» فحعل يحدث عنه» فأقبل عليه يى فقال: لعله الذي قدم علينا 
بغداد؟ فتبسم أبو سلمة فأحذ يجى القلم» فضرب على حديثه وقال: صرت تدلسٌ علینا يا 
أبا سلمة» فقال أبو سلمة: إلّما كنا نعرفه عندنا بأحاديث» فلما قدم عليكم بغخداد رأى 

<< 


۸ اقمتل ت العم ذزیي فی تخل لقتل دتمي 
يحب الَظْرَ الاقد - أو الافذ - علد الشبهات والعقلٌ الكامل عند ؛ رول 
ا ت ]. وعلى هذاء ينبغي أن يكون الأمر لففة من الغلماء أهل 
ااا في الفقه والدراية و الْحبرّة السَياسيّة» ليتدبروا انو اع هذه المسائلء فقد 
«كود راحب في ضما عر عند الأ واي في بض لاء لحيل 
والإسنقاط) أي لا حل حَراماً ولا حرم حلالاً ((مثلَ أن يون في مره بطَاعَة 
ففل لحَغْصية كبر مناء ذرك الأئر بها فعا لوقع تلك المي مل أن رقع 
مذنبا إلى ذي سلْعلّان ن ظالې» يدي عليه في العقَوبة م یون أعظًمّ ضرا مسن 
لپ ومنل ان کون في هيه عن نض کرات رکا امروف هر اطم مقت 

من زك امنرات نكت عن اهي حرفا ان يترم م ترك ما ا مر الله به وَرَسوله 
اشر عا ا م م رد دنت لکا 

ولأن العالم ((تارة يأمرُء وتارة ينهى» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الأمر أو 
النهي أو الإباحة» كالأمر بالصّلاح الخالص أو الراحح» أو النهي عن الفساد 
الخالص أو الراحح» وعند التعارض يرجح الراححَ بحسب الإمكان فأما إذا كان 
المأمور والمنهي لا يقد بالممكن: إما لحهلهء وإما لظلمه» ولا یکن إزالة حهله 
وظّلمه» فرعا كان الأصل الكف والإمساك عن أمرة ولهيه» كما قيْلً: إن من 
المسائل مسائل جوابُها السكوت كما سكت الشارعٌ في أول الأمر عن الأمسر 
بأشياء والنهي عن أشياء حي عَلاً الإسلامٌ وظهر. 
فالعالم في البيان والبلاځ كذلك قد يوحْرٌ البیان والبلاغ لأشياء إلى وققت 

العبدي يرفض حديثهما. 
)١(‏ علقه علاء الدين الهندي في كنز العمال: النص )٤۳١١۷(‏ ورمز له إلى ابن عساكر عن 

عمران بن حصين. 
(۲) بحمو ع الفتاوی» مج ۱١‏ ج ۲۰ ص۲۸. 


فصنل الذالث / الْحْكّمٌ الشرعي في مَجال الْعَمَلٍ لاسي 1۰۹ 
اک کا ا د ات رل ات و یاد اک إل رفت کی رول 
الله ل تسليماً إلى بيانها. 

يبين حقيقة الحال في هذاء أن الله يقول: وما کا م مُعذيين ى بث 
٤ 2‏ ‌ِ . 4 
رَسُولا)“ والححة على العباد إلما تقوم بشيئين: بشرط لمكن مع العلم ما أنزل 
ال وَالْقَذْرَة على العمل به. فأما العاحرٌ عن العلم كالمَحنون» أو العناجر عن 
العمل» فلا أمر عليه ولا تهي» وإذا انقطعَ العلمٌ ببعض الدين أو حصلى العجرٌ عن 
بعضه» كان ذلك في حى العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمَّن انقطعَ عن العلم 
بجميع الدّين» أو عَحَرَ عن جميعه كامحنون مثلا؛ وَهذه اقات الفََرَات» لذا حمل 
من يَقُومٌ بالدين من الْعُلمَاء أو الأمراء أ مَجْمُوعهماء کان یا ا اء به الرستترل 
شيعا فشيئاً منزلة بيان الرسول لا بع به شيئ فشيعأء ومعلومٌ أن الرمسول لا يبلغ 
إلا ما أمكن علمةُ والعمل به» وم تأت الشريعة حمل كما يقال: إذا أردت أن 
طاح فام عا يُستطاع. 

فكذلك المُحَدَدُ لدين الله والمُخيي لسنة رسول الله ل لا يع إلا ما أمكن 
عله والمل بف كما أن الداحلً في الإسلام. لا بعكن حين دخوله أن يلقن ميم 
في أل الأمر أن يُومَرَ بجميع الدين ويذكرَ له جِيعٌ العلم فإنه لا يطيق ذلك وإذا 
يُطقهُ م يكن وَاجباً عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن وَّاحباً مإ يكن للعالم 
والأمير أن يُوحبَةُ جميعه ابتداءء بل يعفو عن الأمر والنهي لا لا بعك علمه وعمله 
إلى وقت الإمكان» كما عَم الرسول عما عَم عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك 
من باب إقرار المحجرمات وترك الأمر بالواحبات؛ لأن الوحوب والتحرعم مشروطان 
.بإمكان العلم والعمل» وقد فرَضنا انتفاء هذا الشرطء دير هذا الأصل فإنه كافع. 

ومن هنا فرط كر من هة الاشاد وإن كانت وخا ار عة ن 


.٠١ / الإسراء‎ )١( 


۱۱۰ القصنل الالث / الْحْكّمٌ الشرعي في مَجَال العَمَلٍ السَيّاسي 
الأصل» لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله ني الوحوب أو التحرم» فإن 
لے ا للأمر والنهي وإن كان وجا في الأصلء والله أعلم. 

وا يدل تي هذه الأمور الاحتهادية علماً وعَملاً إن ما قاله العالم أو الأمير 
أو فعلةُ باجتهاد أو تقلید» فإذا م برد لمال الح والأمير الآحر مثل رأي الأولء 
فإنه لا يام ا لا يأمرٌ إلا عا يراه مصلحة ولا ينهى عنه» إذ ليس له أن يهى 
غيرَهُ عن اتباع احتهاده» ولا أن يوحب عليه اتباعه» فهذه الأمورٌ ني حقّه من 
الأعمال المعفوةء لا يأمر بها ولا ينهى عنهاء بل هي بين الإباحة والعفو» وهذا 
باب واسع فتدبره)). 

والضابط المعرفي الشرعر في كل هذه التقريرات للسياسة الشرعية» هو أَخكَامُ 
وضع الي تستدعي أحكامٌ التكليف عند الفقيه أو من ني حُكمه من أهلٍ العم 
والسياسة» ويس فكرة الَدَرج. ولا يفهمٌ من هذا القول بالتدرج؛ لأنه لا تدرج» 
بل المقصودٌ هو فق الواقع بأحكام الوضع الخمسة؛ وفقة الواحب في الواقع بأحكام 
التكليف الخمسة أيتا“ ولا يقدرٌ على هذا العمل إلا مَّن تأمُل بالعلوم الشرعية 


/ (۱) ججموع الفتاوى: كتاب أصول الفقه: الحزء الثاني: مج ۱۱١‏ ج ۲۰ ص‌۲۹-۲۸. 

(۲) وهذا هو التقسيم المعتير للأحكام الشرعية حسب ما هو مقرر في أصول الفقه الي انتهت 
إليها دراسات العلماء وتقديراتهم بوضوح تام وبیان کاف. اما ما قد يقال من تقسیمات 
أحرى عرفت عند بعض الأصوليين قدرعأًء فإن العبرة بالواضح والتام لا ما ابتداً به العلماء. 
وقد يعترض بعضهم فيقول بالتدرج وأن العلماء قالوا به كابن الصلاح والشاطي وابن 
تيمية» فليس الأمر كما فهم أهل عصرنا الحاضر؛ لأن الإمام الشاطي وابن الصلاح وابن 
تيمية وغيرهم من العلماء حين قالوا بدرء المفاسد وجلب المصالم» فإنه حسب ما تقدم من 
مفهوم السياسة والسياسة الشرعية» وليس حسب ما فهمه البعض في عصرنا الحاضر؛ 
فقدموا الضرورات علىالأصول والثوابت» وأهل العلم يد ركون أن إقامة الثوابت والقواعد 
مقدم على الضرورات» وإذا تعسر الأمر أف العلماء وتبن الأمراء السياسة الشرعية لي 
المسألة المعينة بحسب أحكام التكليف وما تجحلبه أحكام الوضع. فلا يستساغ القول بالتدرج 

<< 


القصْل الالث / الْحْكْمٌ الرعي في مَجَال الْعَمَلٍ السَيامي ۱۱۱۹ 


وأصُول الفقه» بحيث صارَ أهلاً للمتوّى» وإلا قَلْيَحْذرٍ الْجَرُون على الدين من أهلٍِ 
الأهواء والرٌغبات وخب الزعامة والتنارع على اأسلاب الذنيا الفانيية» قال اش 


عَالى: ليحر الْذينَ حالفو عن ره أن ضيبم فة أؤ بيهم عاب 


اي 


عند أهل العلم؛ لأن القضية مطلب أحكام الوضع المستدعية لأحكام التكليف لا غير. 
)١(‏ النور / ٦۳‏ 


الفصل الرابع: 


مُشاركة القَيّادات الإسلاميّة في تشريح القوانين 
حال خو الرْمّان من الخلافة والإمام 


القَانُون الأَسَاس لحكومَة الْمُسْلِمِينَ في الألْظمَة الجبْربّة: 

قال الله تُعالى: إن الْحْكم إلا للم آلا عدوا إلا اء ذلك الدين اقيم 
ركن ار الاس لا يعلَمُون)“ وقال الله تعالى: وما مروا إلا ليج دوا الله 
مُخخلصين لَه الدَين حتفاء ويْقيمُوا الصلاة ويوا الركاةَ ذلك ديسن مب4 
رال الله تعَالّى:لفائقوا الله ما امش74 . وعن النوّاس بن معان الأنصار يڪ 
قال: قال ر الله ل[ ال حن الق لانم م حَاكٌ في نفك وكرت 
ن يلع عله الا ]© 

ومن البدهي أن أحكامٌ الشريعة تُقام ل في الأرضء وَظْمْ بها نسيج علاقات 
احتمع بأحَد دافعين: بدافع التقوى» وإلا فقو السلطان. قال ابن تيميّة رَحمَه اله: 
((ذلك ن السلْطًان تُوْعَان: سلْطّان لحه و رالعلې وهو اکر ما سمي في لمران 
سَلْطّانا» حى رُوي عن ابن عباس: گن کل سان في القرآن فهر الححة. والثاني: 
ساظان الْقَذرَة. والكنل الالح لا يموم إلا بالسلطًائینء دا ضف اطا لحه 
(۱) يوسف / ۰). (۲) البينة / .١‏ (۳) التغابن / .٠١‏ 


3 أحرجحه مسلم 8 الصحيح: کتاب البر والصلة والآداب: باب تفسرر الر والإم: الحديث 
)۱8 وToor/\o(.‏ 


۱۱4 فصل الراب / شارك ادات الإسلامبة في كشريع القَواين 


7 e 


مَشروط 
رة على الاين وام تفي عن انر لخر عن كر متهن . 


ولا عجر المسلمون عن شأن انف بأن تغلب عليهم الغزاةٌ الطامعون» 
وسابُوهم حقٌ سلطانهم لأنفسهم بأنفسهم ومنعوهُم من حق سيادة شريعتهم 
کان ھذا العهدٌ لا بد من أن يوضع في دُستور وقانون یتولاه بجحموعة من الناس» 
والأصلٌ أن يكونوا ای ج ی عن وین س کا رااش 
أن يكونوا من أهل العلم والفقه والدراية بفنون الإدارةء لا من الحهال أهل العَملَة 
والسّهو وكثرة الخطأ أو الغلط. فالأمرٌ يحتاج في رحال حكومة التحكيم أن يكولوا 
من أهلِ الإسلام العلماء الموهُلين بالفقه والسياسة والفطنةء وأن نوضع لهم حط 
عمل حسب اليثاق الذي تواضع عليه أهل الإسلام في عهدهم مع التغلبين الحتلون 
وشروطهم فیه. 

وب أن يعمل المنلنون بكل طاقتهم على المُحَافّة على ة قيمالإاسلام 
الأساسيّة الجتمعية والفردية› ا يستنهض هة عامة الملسلمين إلى التقيّد بالأحکام 
الشرعية» وهذا ما حب أن يراعى في صياغة القوانين؛ أي لا بد من تحكيم الشرع 
ني كل قضايا الاس بأفرادهم وجماعاتهم» وإحياء اة لي نفوسهم اي صناعة مناخ 
قانون أمام سلطات الغازي المتغلب لا عالة. وإلا فإن حكومة المسلمين في املك 
لحري سوف لا تودّي الغاية الي وُحدت من أحلها. 

وإن المستقرئ للأدلّة الشرعيةء ليجد آلها ((ئدل لاله لا قبل الْحَدَل عل 
حوب ايد بالأخكام-الشرعيةء ودل على أئها أَسَاس في حَياة الْقَرّد الملل 


(۱) مجموع الفتاوى: کتاب أصول الفقه: الجرء الأول: مج ۱۱ ج ۹ ص٤٦‏ . 


کان الأ بقذره» راذا شخ لان القذرة کان الام ب بحسبه. الأ 
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اهمال بض الأَفرّاد لها في حاتم ايء َعَم طليانهًا عَلّى الْعَلاقَات بين 
الأفرَّاد ا قيمَة ة لأس التي قوم عَلَيْهّا حَيَاَ ة الأَفرّاد اميد ولاش ا 
قوم عَلَيْهّا الْعَلاَقات بين ن الأفرآد وَلهَذا کان من المََث إقَامة دول إسلامية من 
افراد سَقَطّت لَدَيهِمٌ الأسُس تي تقو قوم عَليْهّا لحه الإسْلاَمية للقردء ولاش التي 
تقوم عَلَيْهَّا العََقَا ت بين الأفراد. وَلهَّذَا كان من أَهَمٌ ما هُوَ مى عَلَّى عَاتقٍ 
حَملَة الدَعوة رھ بار ن لاستفتاف الْحَياة الإسْلامية» وَحَمْل الدعوة الإسْلامية 
إلى الال ان يَعْمَلوا ضيح قيمَة الأسُس تي ا الأفرادء ران 
اوو إبْجَاد راي عام في الْجَمَاهير لقيمَة الاس تي قوم عَلَيهَا العَلاَقَاتُ بَيْنَ 
الأفرَادء إن هذا من أَهَمٌ الأغمَال لإقامة الحم على الْفكرّة الإسلامية. وَهَذًا كله 
وَبجَعله وَخدَه هو الطّاغي على الئاس )© 

ولهذا كان لا بد لممارسة مشروع خكومة المسلمين في دار الملك الحبري» وفي 
ظلٌ سلطان الغزاة المتغلبين أو سلطان أعو انهم الحکام القائمين ثي بلاد المسلمين» 
من تقسم بيان لعقد معاهدة ووثيقة بحكم المسلمون بها أنفسهم حى يشاء الله 
مرا» وهذه لوثيقة هي الدستور والقانون. ولولا الحال العام من اجهل بالإسلام 
وما طرأ على أذهان الكثير من المسلمين من الَف في فهم الإسلام لما احتاج 
اللسلمون إلى مثل هذه الوثيقة من قبل أنفسهم» م انغلب القوى الرأسمالية الدولية 
على بلاد المسلمين» وتنارعهم على خيراتها واستعباد شُعوبها؛ وحفاظاً علسى 
أعراضٍ اللسلمين ودمائهم وأمواهي لولا هذا كله ما احتاج المسلمون لثل هذه 
الوثيقة أيضا. فصونا للعرضٍ والناموس» وحَقناً لدماء المسلمين» وحفظا لأمواهم 
كان مشرو ع الوثيقة لحكومة التحكيم من المسلمين أمرأً بدهياً لمعالمجحة الوضع 


(١).قاله‏ مُحَمَدُ تق الدّين الَبْهّانيٰ في كيفية إزالة الأتربة عن احور لتقوية اتصاها بالبذرة: 
دوسیه: ص۸٤‏ . 


۱۱۹ الملل اربع / متاركة ادات الإسْلامية في ريع القوائين 
السياسي العام والأوضاع الأمنية والتعليمية والصحيّة. 

وهذا الأمرُ أمر وضع وثيقة للمسلمين لتنظيم حياتهم الجماعية ليس بالأمر 
الجديد» حيث اد السوال عن طبيعة النظام القانون العام للمسلمين قي بلاد 
الملسلمين بعد هَذْم دولة الخلافة وتغپير النظام السياسي قي عالْم المسلمين الحاضر› 
فمند بداية القرن ال الاي ر العثمانيّة» وإقامة الجمهوريات 
و اللكيات و الإمار ات لي بلاد المسلمين» أي 8 اقتسَام الكافر المستعمر لبلاد 
المسلمين» وأوجحدة فيهم أفكارَةُ وثقافةُ وشكَلَّهم بفكرة الحرية والاستقلال» بعسث 
فيهم فكرةٌ وضع دستور وسن القوانين في كل بلد على حدةء فتصدًى لعالحة هذا 
الموضوع لاء الل ا على ما وَسعَةُ احتهاده» فکان اول موگمر من هذا 
الضرب هو موتمر كراتشي الذي باشرَ أعمالهُ دة أربعة أيام من ٠١‏ ربيع الآحر 
صنة ۱۳١۷١‏ من المجرة حیێ ٠١‏ منه والموافق ۲۱ من نایر سنة ٠۹١۱‏ ميلادية. 
وترحَّمةُ مُحمدعاصم الحداد تحت عنوان المبادئ الأساسيّة للدولة الإسلامية وحضره 
)۳١(‏ شخصيّة من علماء المسلمين حينهاء ثم كانت محاضرة الشيخ الأستاذ أبي 
الأعلى المودودي رَحمَةُ الله (تدوينْ الدستور الإسلامي) عام ۲١۹٠ء‏ و(دستورنا) 
للشيخ حسن الْهّضَيبي رَحمَة الله. وكل هذه الحاولات م تاذ بُعْدَهًا الفقهي 
الشاملِ لوثيقة الدستور الإسلامي أو الذي يوافق الإسلامٌ لحكومة التحكيم من 
المسلمين. فام الدستور لا زال بحاحة إلى عناية تضعه في جحال الممارسة. 


أوثيق الدسْتُور لحكومة الدولة: 
الدمثُورُ؛ بالضم: اة المَعْمُولة للحَمَاعَة التي منهًا ترما معربة 
وها سات . ومعن: تحريرعا: قويهاء إذ تحرير الشيء فة وترير 
)١(‏ القاموس الحيط للفيروزآبادي: مادة (دس تر) في ترتيب القاموس الحيط: ج۲ 
ص۱۷۸ . 


القصل الراب / مُشَارکة ادات الإسْلاميّة في لشريم القواين 1۷ 
الكتاب تقوعه» وتحريرٌ الرقبة عتقهاء وتحرير الولد أن تفرده لطاعة الله وة 
اللسلمين. ومعى الشنْحَة؛ هو ما كان مثالا له. فالمراد ا له يقاس 
عليه ۾ في امور ناسء قال الكفري :((الدمشورٌ؛ بالضم؛ مُعَرب: وهو وزير كبر 
الذي ۽ يحم في أخوال الاس إلى ما رسمه وّفي الأصل: افر المْحْمَع فيه 
قران المَْلَكت) 

أما القائون» فهي كلمة مُعربة من أصلِ فارسي أو رومي» وجمعها (قوانی). 
ويقال: إلها سريائية معن الْملْطرة؛ واستعملها القدماء فأطلقوا على كل 
آلة عُملّت لامتحان (قائون)» وتسمٌی ا موازينٌ قوانين. فأطلقوا على کل ار 
قوع , به ا به ۾ أخکام: فأون» ويكون أصلاً وقاعدة والأحكامٌ 
رة فروعاً. فالقوانين هي الأصرل"الزاحد منها قانون» ویراد بها مقیاس 
کل شي 

واستعملت كلمي الدستور والقانون في الاصطلاح» للدّلالة على الأمر الذي 
تصدره الحكومات» فالأمرٌ الذي يصدره السلطان ليسيرَ عليه الناسٌ هو الققانون» 
وعُرف بأنه: مَحْمُوع القواعد التي يحبر السلْطًان الاس على البَاعهّا في عَلاقَاتهم. 
وأطلق على القانون الأساسٌ لكل حكومة كلمة دستورء وأطلق على القانون 
الناتج من النظام الذي نص عليه ال اة قانون. فالدستورً: الأحْكامٌ الک 
المَقَطْوعُ با والقانون هو الأحْكامُ الحزئية المَفرعَة عنْهًا وَالمُسكَخرحة منهّا. 

وعلى هذاء كان الدستور هو الوثيقة التي يُرْحَمٌ إليها في رَسم سياسات 
الحكومات في الدولةء فهو القانون الكليٌ الذي يُحَدَدُ شكل الدولة ونظام الحكم 
فيهاء وبين حدود المهمّات واختصاص كل سلطة فيها؛ وبعبارة أحرى: القانون 

(ت ٤۹١١ه-۹۸۲١م)»‏ موسسة الرسالة. 

(۲) ترتيب القاموس امحيط: ج ٣‏ ص٥‏ ۷۰: مادة (قنن). والكليات للكفوي: ص٤٠۷.‏ 
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الذي َظ السلطة العامة للحكومةء ودد علاقاتها مع الأفراد ا وتا 
وواحباتها قبلّهُم وحقوقهم وواجباتهم قبّلها. 

وينشأً الدستور الوضعي للحكومة غير الإسلامية بصورة قانون بحسب 
الستجدًات وبضرورة العادات والتقاليد م تعمد بجموعة هذه القوانين كأاساس 
لغيرهاء وذلك أن هذه القوانين صدرت من سلطة تمع بالطاعة» الا 
الانحليزي مثلاً. وقد ينشاً الدستور من تولي نة من جمعيّة تلقى التأييد والقبول 
عند الناس» أو أئها سلطةء فتتولى هذه ابمحمعية وضحَ القواعد القانونية النظّمة 
للسلطة العامة» وتعيبن كيفيّة تطویره أو تغییر أحزائه ثم انحلت هذه الميعة وقام 
مقامها السلطات الي أنشأها الدستورُ» كما حدث في فرنسا وأمريكا. وهناك 
دساتيرٌ ثورية» فهي غالبا لا تعيش طويلاء إلا بقوة الحديد والنار كما حدث في 
الاتحاد السوفيي سابقاً. 

أما المصادرٌ الي يوخذ منها الدستور الوضعي؛ فالمعروف عند القانونيين ئها 
قسمان: الأول: المصدر المَيَعُ الذي اسنبطٌ منه الدسثورٌ والقانون مباشرة؛ 
كالعادات والدين» وآراء أهل القانون والفقهاء وأحكام احاكم» وقواعد العمدل 
والإنصاف. ويسمًى هذا بالمصدر التشريعي» مثل دساتير بعض الدول الغربيُة 
کإنحلترا وأمریکا مثلاً. 

والثاني: المصدرٌ الذي أذ منه الدستور أنه تقل أو اشتق من غوره» فهو خد 
من دستور أو قانون آخر» مثل دستور فرنسا ودساتير بعض الدويلات القائمة في 
العالم الإسلامي» ويسمى هذا بالملصدر التاريخي. 

هذا هو مفهوم کلمتي دستور وقانون؛ وهو يعن ان الدول تاح الدستور 
من مصادر عديدة» سواء كانت مصدراً تشريعاً ام مصدراً تاريخياء فتأحذ أحكاماً 


(۱) د. حسان محمد شفیق: الدستور: ص۹ وص ۹۰-۸. 
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معينة تتبًاها وتأمر بالعمل بهاء فتصبح هذه الأحكام بعد تبتيها من قَبَل الدولة 
دستورا إن كانت من الأحكام العامّة» وقانوناً إن كانت من الأحكام الخاصة. 


والأصل في الدستور أن يكون دائميًاً وليس موقتاء وهذا هو المنطلقٌ العام 
بالنسبة للدساتير من ناحية مدة العمل بها. ولكن حالات الدستور الموقت متوفرة 
في العام الإسلامي والبلاد العربية» وكذا الأمرُ للدستور الفرنسي. وتحمل هذه 
الدساتير الصفة الَأقيتيّة لسببين: الأول: ألها تُعاني الظروف الانتقالية غير المستقرة» 
فیح بالدستور اوقت للعمل به ولحين إعلان موافقة الشعب الصريحة على 
الدستور الدائمي أو النهائي. والثاني: أن الدساتيرً العربية ما زالت تُعاني حال 
المعاصَرة للثورةء أو تُعالي الحاكم عليه» فيوقفةٌ- أي يوقف العمل به- أو جعل فيه 
مادة تقرَرٌ أن القانون النهائي للملك أو الرئيس. 


مط وثيقة الدستُور إحكومة الدولة: * 

استعمل أهل الإسلام كلمة (ركتاب)) للتعبير عن الوثيقة الحاوية على القانون 
الأساس لدار الإسلام الذي يعين شک الدو لة والنظامّ السياسي فيها؛ وكما جاء 
في الوثيقة التي كتبها سيدا الرسول محمد ل ني المدينةء وفيها مواد حامعة 
وکلیات ية لمفاهيم ضبط العلاقات في بحتمع المدينة A‏ وغیرهم» مما 
تتعین به السياسية الداحلية للحكومة النبوية والسياسة الخارجحية. وهو ما استُعمل 
للتعبير عنه فيما بعد بالدستور أو القانون الأساس. فكلمة دستور أو قانون ا 
تبني الدولة لأحكام معينة تعلنها للناس وتلزمهم العمل بها وتحكمُهم .عوجبها. 

وعلى هذاء فلا مانعٌ من استعمال كلمة دستور أو قانون» لأن معناهُما موحودٌ 
عند المسلمينء ويرادٌ بهما الأحكامٌ ال يتبّاها الخليفة من أصولها الشرعيّة. إلا أن 
هناك فرقاً بين الستور الإسلامي والقوانين الإسلامية وبين غيرها من الدساتير 
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والقوانين. إن باقي الدساتير والقوانين مصدرها العقل» ومنشوها جمعية تأسيسية 
سن أصولّهاء وبجالس منتحَبة من الشعب تسن القوانين؛ لأن الشعب عندهم مصدر 
السلطات» والسيادة لواب الشعب. أما الدستورٌ الإسلامي والقوانين الإسلامية 
(«قإن مَصْدَرَمًا الكتاب والسئة ليس عبن وَمَنْسَوهَا اهاد النُخَهِدين شى 
لْحَليفة دمه اما EF ory‏ بها فير الاس العمل با لأن السَيادة لر 
الاه لاستتباط الأخكام الشرْعيّة حن لحَميع الْمُسللمينَ-أي بشروطه وأ رکانه 
حى - وَفَرّْض كفاية عله » وللعايقة وده حن ّي اكام شرع)2 

أما من ناحية وحود ضرورة تبني مشروع الدستور» فإن الذي عليه المسلمون 
منذ عهد رسول الله ب حن آحر خليفة مسلم» کان بطريقة تبني a‏ 
يومَرُ المسلمون ورعايا الدولة بالعمل بها. لكن هذا التبنّي كان للأحكام خامگف 
وم یکن تيا عام بمحميع الأحكام الي تحكم بها الدولةء حن أن الوثيقة التي كَبَها 
الرسول يك في المدينة لتكوين الحكومة الإسلامية الأول للولة الإسلامية» واليي 
ابتدأت بقوله سل الله عليه ۾ وسلم:[ هذا کاب من مُحَّد ابي (رَسُول الله) بين 


الُومنيْنَ والمُللميْنَ من ربش وَوُهْلِ) رب ومن بهم ۾ ولحق بهم وحاهد 
َعَم ] وضم هذا التوثيق اکر من سبعة وأربعين )٤۷(‏ مادة دستورية". 


o 


(۱) قاله: محمد تقي الدين النبهاني» ينظر: تبصرة الأفهام» ك في كتاب نظام الإسلام: 
ص۱۳۸. ولا يقال هنا: ((إن التبلّي هو للأغلبية من أهل ا لحل والعقد)) لأن التب للخليفة 
وحده في قضايا الرعاية والتدبيرء فالإمارة العامة والإمامة العظمى لا بجحعل عليها سبيا 
حيث إن العقد واقع على شخحصية الإمام مع الأمة» وهو الذي يقوم بالعمل» وليس لأهل 
الحل والعقد ولا لأهل الخبرة والدراية إلا الشورى للإمام» وغير المشورة ليس بعلزم له. 
اقتضى التنويه. 

(۲) الروض الأنف: ج ۲ ص۲١٠۲.‏ والسيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص۷٤٠١-١١٠.‏ 
و د. خحالد رشيد الجميلي: أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية: البحث 
الثاي: ص۳٠‏ . 
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ولك هذه الوثيقة مع أنها ثبت أن الدولة الإسلامية دولة دستورية وقانونية 
وألا شهدت وضع الأحكام العامة لضبط حر كة الجتمع» إل اها رأي هذه 
الوثيقة) تكن شاملة لنظام الإسلام الدستوري شمولاً حامعاً مًانعأء لأئها كانت 
في بدء تأسیس دولة الخلافة في عصر النبوةء قال السهيلئ: قال أبو عبيدة: في كتاب 
الأموال: ((إئما كتب رسول الله ل هذا الكتاب قبل أن رض المحزيةء وإذ كان 
الإسلام ج وقال: کان لليهود إذ ذاك نصيبُ في المغنم إذا قانلوا مع المسلمينء 
کا غ ا الكتاب النفقة ني الحروب)(© 

وم تتبن الدولة تيليا عاماً إلا في بعض العصورء فقد تبنّى الأيوبيون ذهب 
الشافعي» وتبى العثمانيون مذهب الحنفت خن جت الدرزلة اة 
الشرعية الي تبتتها في شكلِ قواعد كليّة» وأطلقّ عليها اسم المَجْلة أو مَجّلة 
الأخكام دلت وضمّت مسين و وألف مادة مبوّبة على ستة عشر کتاباً 
ل العاملات والأنكحة والقضاء» وكل كتاب يشتملٌ على أبواب» والذي ينظر 
فها دعا وة فة دسر رة وجا بلاحط فا يا تتناول مساق العبادات» 
لأئها مسائل تتعلق بسلوك الإنسان مع رب وهو مسألة فردية» ولكنها نظرت في 
العقوبات عليها وأحكام الردّة عن الإسلام أو الكفر بأحكامه. 

و لا كانت الأمة الإسلامية مز دحمة بالفقهاء والعلماء امجتهمدين في عصر 
الصحابة والتابعين وعصر ازدهارها م تكن بحاجة لوضع دستور شامل لحميع 
الأحكام» وكان المسلمون يجتثبون تبي جميع الأحكام من قل الخليفة» 
وکانوا يققصرون على تبي أحكام معينة لا بد من تبتيها لبقاء الحكم والتشريع 
والإدارة» وكان يرك للولاة والقضاة الاجحتهاد والاستباط. وهذا حين 
کان الاجتھاڈ میسوراًء و کان اناس بحتهدین كما هو الحال في عصر الصحابة 
E AEE TS‏ 

قبوها: النص )٤۷(‏ ص۲۷. 
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والتابعين وتابعي والتابعين» أما إذا كان الناسْ مقلدين ولا يوجد بينهم جتهدون 
إلا ادرا فإن من الْمُحتّمٍ على الدولة أن ّى الأحكام الي تحكمٌ الاس بهاء 
سواء الرئيس» والولاةء والقضاةء لأنه يتعسَرٌ الحكم ما ازل اه من قبل الولاة 
والقضاة لعدم إمكان اجتهادهم» ولا بد لهم من التقليد والحال هذه. والتقليد 
يودي إل كثرة الاحتلاف في الحكم» وهذا ما لا ينبغي ويؤثر ي وحدة التشريع 
والحكم. 

ولا كانت الحال على ما هي عليه الآن من اجهل في الإسلام بين الناس» بل 
الضعف الشديد الذي طراً على الأذهان في فهم الإسلام» كان لزًاماً على الدولة 
وهي 2 نشاطًها أن تتبّى أحكاماً ت وان يکون هذا 2 في الماملات 
والعقوبات لا في العقائد والعبادات. وأن يشمل التي لحميع الأحكام حي تضبط 
شوون الدولة وتسيْرٌ جميع أمُور المسلمين وفقَ أحكام الله. 

ولم تكن نمه مشكلة لتدوين دستور إسلاميٰ ني الطور الأول من حياة 
1 ثم اليوم لا دعت الاح استلزم الحال تدوينَ دستور يحوي الأحكام 
العامة والقواعد الضابطةء أو كما يسمّى الموادٌ الدستورية ا في کلیّاتما 
لمفردات الأمور وحزتاتها؛ ومع وجود الحلة للأحكام العدلية ي عصر الدرلة 
العشمانية» ولكتها لا فی بالغرضٍ اللرب وي هذا اججال يقول لأستاذ أبو 
الأعلَى المودودي رَحمَةُ الله (رفالذي نطالبُ به اليم ونعمل على تحقيقه هو أن 
یکون الدستور الإسلامي ورا لهذه البلاد. ولكشنا لا نعني بذلك أن الدستورّ 
وني وور قد ّم تدوینه وجئنا نطالب اليم بتنفيذه» بل الواقع أننا.نريد أن 


إو و لوق | Dsas‏ 
نحول دستورا غير مدون الى دستور مدون)) 


.م٠۹٣۲ نظرية الإسلام وهدیه : ص١۲۳ طبعة‎ )١( 
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الطريقة الفْرعيّة دوين دستُور حكومَة التحكيم: 

من البديهيٌ أن النظامٌ الدستوري أحكامٌ شاملة لمفردات الحياةء فمنها أصول 
۷بمکن أن ية هاعر اغانون؛ لن هسي متعشی عتیسدة السلمین 
وشريعتهم؛ أي .عقتضّى الفكرة الإسلامية بوصفها عقيدة ومعالحات» وطريقتها في 
الحياة» وهناك أمورٌ بمكن أن يعالجها على حسب مقتضى الحال» الي هي الوسائل 
والأساليب. هذا يلاحظ المتشرع أن على الدولة حين تى الأحكام وتضع 
الدستورً والقوانين أن تَذْرْس المشكلةء أوَلاً لَفَهَمَهَاء لأن فَهّمْ المشكلة ضروري 
حت َم هم الحكم الشرعي الذي ينطب على هذه المشكلةء كم زس ديل 
الحكم الشرعي» لم بى هذا بک ع ساس ندز على أن توحڌ هذه 
الأحكامٌ الشرعية إا من رأتي بحتهد من المتهدين بعد الإطْلاع على الدليلِ 
والاطمفنان إلى قوته» وإمًا من الكتاب والسة أو الإجماع أو بالقياس ولكن باجتهاد 
شرعيٰ» ون کان احتهادا حزتيا وهو اجتهاد المسألة. 

وعلى هذا مَنلاًء إذا أرادت الحكومة أن بى مَنْعَ التأمين على البضاعة مفلا 
علبها أن تدر ارلا ما هو التأمينْ على البضاعةت و م تدرس وسائل 
انملك م قطي حكم اله في اللكية على التامين وتيشى نى الحكم الشرعي في ذلك 
و هکذا۔ 


بالخطوات الآتية: 
.١‏ تعيينٌ المشكلة وموضوع المعالحة بعد لهم واقعهما فهما دقيقا واضحاً. 
۲. احتیار لحل باستنباط الحكم الشرعي أو تلقيه من الجتهد. 
۳. تطبیق الحل بوصفه المعتبر على أرض الواقع من الحهة المسوولة. 
ولکل خحطوة من هذه الخطوات الثلاث وجهان يحضران عند التعامُل بهاء أو 


حين إإجرانها في موضم التطيي نري والعملي؛ أي اي اليدان الفكريً والدراسيء 

والميدان التنفيذي» و حه ذراسی محض؛ ووحة تفرضة الخيرة والممارسة. 
رلخري كرا فين تكله باحطوات اللات الآيه: 

أ تحديد الإطار العام للمشكلة تحذيداً فرعا لي بعده الفكري» وتحديداً 
برقا و ده الا ین یر کله عا فما مو نا ا 
بوصفها عقيدة أو معالجات» وفي بعدها العمل بوصفها إحراء يقومٌ به الفرد 
أو الحماعة أو الدولة أو الأمة» ما يعر المشكلة في حقيقتها الموضوعية ويضَعُها 
ثي دائرة المسوولية والمحاسبة. 

ب. ملاحظة عناصر الحدث عند تحديد أبعاد المشكلةء وهي: ي الإنسان 
الفاعل في الحدث» وفعلة المنضبط بالفکر ة في دائرة الأمان والملكان» ۴ 
آسباب الحدث وملابساته. 


ت. بحث مناط المشكلة بوصفها تنطلب جلا لا بوصفها الاحتماعي أو 


الاقتصادي أو غير ذلك. 
ث. أن يتحول الإحساسٌ بواقع المشكلة ومناطها إلى معرفة اي الذهن عن طريبق 
ج. إبعادٌ أي مؤثر حارج موضوع المشكلة حن لا تصرف عن الناحية 
الموضوعية. 


اک الجانب العملي في دراسة المشكلة؛ أي تقصد الناحية العبلية لا 
الفلسفية. 
اجار ز الشروط الْمَنهَحيّة لاختار الْحل بمّا يأتي: 
1 ا يقومٌ i‏ على ساس العقيدة الإسلامية. 
ب. أن يستنبط ار ع الأدلة الشرعية المعتبرة. 


ت. أن يكون الحل مكنَ التطبيق. 

ث. أن يلاحظ الحتهد والمنقدٌ قدرة الأمة وخحبركها لاستقبال الحل. 

ج. أن يستوعب لحل جيع بعاد الشكلة. ۰ 

ح. أن يوخ الحل بطريقة التعليم والدرس. 

ح. أن تنقصَدَ الناحيتان الموضوعيّة (بحسب موضوع القضية كما هو من غير 
أي تأثیر خحارحي) والحدية (أي تقصد إنجاز العمل وتحقيق الهدف) في الح 
أا كق الْحَلّ فيلاحظ فيه شخصية النقذ له» من زاوية إإمانه بالفكرة» 

وقدرته على تمارستها لي واقع امحتمع» فيحسنٌ العمل بها حين تطبيقها أو يسيء. 


أا مَثرُوعيةٌ مور حكومة التحكيم أو حكومة المسلمين في الملك الحسيري» 
فإتها تتأئى من قناعة الجمهور أن الأحكام الدستورية والقانونية استندت إلى أصُول 
شرعية معتبّرة» ولمذا کان لا بد أن تکون للدستورء» ولکل قانون» مقدمة تين 
بوضوح المذهب الذي أحذت منه کل مادق ودليلة الذي اعتمد عليه» أو تبينُ 
الدليل الذي اسشنبطت منة المادة إن کان استنباطها باحتهاد صحیح» حق یعرف 
اللسلمون أن الأحكام الي تتها الدولة في الدستور والقوانين هي أحكام شرعية 
مستنبطة باجتهاد صحيح» لأن المسلمين لا يلزمون بطاعة الدولة فيما تكم إلا 
إذا كان كما شرعياً تكن الدولة. ا 
وعلى هذا الأساس تب سى الدولة آکاما شرع تکون دستتورا وفتراټن» 
لتحكم بها الناس 0ز يحملون تابعيتها؛ سواء أكان هذا في دار الإسلام ذات 
الحكومة الإسلامية على منهاج النبرة أو الحكومة الإسلامية الي يشوبها املك أو 
كان ذلك في دار الملك الحبري وحكومة المسلمين فيه حكومة تحكيم» ففي كل 
ا ن ا و المسلمين إلى الدليل الشرعي. 
قال الله عاّى: وما كان لموم رلا مُؤمتة إذا د ف اله ور رل اسا ان کون 


۱۲۹ القصلل الراب / ماركة القيادات الإسْلاَمية في ريع الفَوّالين 
هم ليره من نرهم ومن غص الله رموه قد صل ضَلالا هيين“ . 

أما تفعيلٌ هذا المشروع في أرض الواقع» فإنه عمل الفنة المحتارة والطائفة 
المومنة الي تبت الحهاد السياسي لتقود الأمة إلى الطريق الصحيح والسير معها 
بح رة ثقافية تحقق النهضة الصحيحة. قال الله عالى: فلولا تَر من کر فرقة مهم 
طائفة لتفقهُر ا في الدينِ ولينذرو ا ومهم إا رخا هم لهم یدرون 


حكم المُشاركة في تشريع الكفر: 

oc® 6 a, Do 2” EP eS‏ عق 2 ق و ر o“‏ ت 

قال الله تَعَالی: ومن يشاقق. الرَسُول من بد ما ت لَه الهُدَى ويشع عَيْرّ 
سيبل انين وله ما ثول ولصنله هم وسات مَصير 6 . 

وقد برد السوال: ما هر حکم مشا ركة القيادات الإسلاميّة ي تشریم الكفر 
لحكومات الأنظحة الحيرية؛ وهم يتفاوّضون مع الكافر امتغلب ني إطار مُعطيسات 
السياسة الشرعيّة؟ 

ْ ٤ 4 A و‎ ۴ 

والحواب: أن الحكم بغر ما أنزل الله مع الاعتقاد به كفر قطعا؛ قولا واحدا. 

أما الحكم بالكفر مألا أو تحت الإكراه عليه إكراها ملحئا؛ فإنه فيه نظر. 


أما أن الحكمٌ بغير ما أنزل الله كفرٌ فلقوله تعالى: َوَن لَمْ كم بَا أنزل 
اله اولك هم ارون“ وقوله تعال: الم ر إّى الذي برْعُمُون لهم سوا 
بَا أنزل للك وما أنرل من فلك يدون أن يسحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد مروا 
أن يكفروا به وريد الشَيْطّان أن يُضلَهُمّ صللا بعيدا)*“ فلا يحل للمس لم أن 
يحم بغير ما أنزل الله» ويرم على المسلمين الَحاكمٌ إلى الطاغوت» بالاحتكام 
إلى غير ما أنزل الله من حهة الحاكم الكافر. 
() الأحزاب / ۴۳۹. (۲) التوبة / .٠١۲‏ (۳) النساء / .٠١١‏ 
)٤(‏ المائدة / 4). (ه) النساء / .1١‏ 


لقصل الراب / محارَكة القياات الإسْلامية في ريع الفوافين ١١۷‏ 


أما الحكم بالکفر متأولا من جهة القادة والساسة الذين تأمَرُوا على الناس؛ 
فإنه لا حال للتاول فيه؛ لأن الحلال بين والحرام بين ولأن موضوعات الحكم 
والسياسّة من الأمُور الظاهرة غير المتشابهة» ولا عذرَ فيها بالحهل؛ لأن الأصل لي 
الأمير أنه ليس حديد عهد بالإسلام» ولأن الأصل فيه انه یکون ت من العلماء 
ولأن الأصل في اتخاذ القرار الشورى. 


أما أن يكون القادة المسلمون تحت الإكراه الث » كأن تغلب عليهم العدو 
وهددهم عا يوقعٌ عليهم ضرا فإئهم لي هذه الحال يقاطعُون التفاوؤض معه» 
ويفارقولَّةُ حين يريد الحكم بغير ما أنزل اش وقي إطار المناورات الاميتة 
والجادلات الكلاميّة حاولون رده عن باطله» فإن لم يستطیعوا إلى ذلك سَبيلاً 
فارَقوه لا حالةء لقوله تعالی: رق رل عَلَبْكَہْ في لكاب ان إذا سْمعّم آات 
اڈ کر بھا رتفا بها اا دوا مهم ی ټځوطوا في حديت عر إل 
إذا مثلم إن الله حَامع المُتافقين والكافرينَ في جهنم حمی ٩‏ 


قال القرطي: ((قولة تعَالی: فلا عدوا مَعهُمّْ حى يَخُوضوا في حدیث 
بره أي عير الكقرظإئكم إذا مثلم فَدَل بهذا على وُجُوب احتنَاب أُصْحَاب 
المَعَّاصي إذا ظَهرٌ مهم مُنْکر؛ لن من لم هم ققد رضي فعلهُم رالرى 
بالكفر كَفرً؛ فال اله عَرٌ وَحَل: لإلكم إذا مثله). ف من حَلّس في ملس 
مَعْصيّة ولم نكر علبهْم کون مَعَهمْ ف o‏ 


ت 


کر بال و لر وه د ن بر غان اکير عَلبْهم بغي ان ا 


© do. 


عنهم حنّی لا کون مر اهل هَذه الآية)) 0 


وقد يأل البعض والحواب: أنه لا يصح من مول قول في مثل هذا المقام» 
(0 الساء/ .٠٤١‏ 
(۲) الحامع لأحکكام القرآن: ج ٥‏ ص۱۸٤.‏ 


۸ ________________ القصل الراب / محاركة القادات الإسْلامية في تحريع القواين 
فلذا لا يصح ما ذهب إليه بعض المعاصرين من القيادات الإسلامية بتهجهم 
السياسي امتأثر بالثقافة الرأسمالية وطر يقتها الدعقراطيّة؛ حيث اول الشار ک ف 
تشریم الكفر؛ بل شارك في وضع الدساتير لي بلاد المسلمين على نهج طريقة 
الدعقراطية وشريعة غير الإسلام. 

أُما أنه لایصح؛ فلأن الأمر صریح مُحکم بص القرآن الكرع» قال الله َعَالی: 
لوبذ رات الذي يَخُوضُون في آياتا عرض عَلهُم عى يَخُوضوا في حديٹ 
غبره راما بسك ايعان فلا تقذ بعد الذكرى مع اقم الظّالمين)'. 

والخوض: الْحَلْط وأصلة قي الماء ثم استعمل بعد لي غمَرَات الأشياء ال هي 
مَحَاهل» تشبيهاً بعّمرات الماء» فاستُعيرَ هن امحسوس للمعقول. وكل شيء كه 
فقد حخَلَطنّةُ ومنة: حاض الماء بالطين: خلطَةُ» وحاض السُمٌ بالعسّل. وا لمعن: هى 
اله المومنين أن يجلسوا مع القوم الكافرين وهم يخوضون في آيات الله تُخْريفا أو 
تغطیدٌ إلا أن ینمی المومنٌ» فإذا كر قامً. عن جاهد قال: ((هُم الْذينَ بقولون 
في الَْرآن عَيْرَ الْحَى)). 

وعلى هذا يحرم على القيادات الإسلامية المشاركة ف تشريع الكفر مهما 
کانت الظروف فلا يستجیبون ا فقة الكقار بقومم أو عمّلهم» > کان وفوا 
بالستتهم فيصرّحوا بذلك أو يوقعُوا ا على إمضاء الكفر وتشریعه ي بلاد 
السلمين. لقوله تعالى: لفأعرض عَنهُم6 وهذا الإعراض هو القيام اوفوت حىق 
يخوض الكفارٌ بحدیث غیره ما يمكنْ مُجادلهم عليه لإثبات حق وإيطال باطل» 
لقوله تعالی: : عرض عَلْهُم حنی يَخُوضوا في حَدیث i‏ 

ثم إن محاولة القيادات الإسلامية الرحوعَ إلى الكفار المتغلبين بعد الإععراض 
عنهم حين سن التشريعات الكفرية» والتفاوُّض معهم بسن تشريعات أحری 


.1۸ / الأنعام‎ )١( 


الفعطل الرابع / معاركة ادات الإلامية في لاريم القوائينٍ _____ ٢ا‏ 


ُمَكَنْ اللسلمين من أمور دينهم وحقظ حقوقهم وجادلتهم في ذلك فإنه جور 
هذا الغرّض من إحقاق الح وإبطال الباطلء أو رفع الظلم أو تخفيفه قدر 
الإمكانء ویدشل في دائرة السياسّة الشرعية لقوله تعالى: رن على الذينَ بون 
من حسَابهمْ من شَيءِ وکن ذْكرّى ْم يُمون). قال القرطي: («والمعى: ما 
a r‏ 


ت 


رقق 2 


فحسَابهم على ای)٩‏ أي حن تتَمَكنوا منهم وينص ركم الله عليهم وتقيموا شرع 
الله فإن هذا من باب المناورات السياسيّة المأذون بهاء على أن لا يككون أمرٌ 
القانون يحختلط فيه الكفرٌ بالإسلام. 

أما الذين يريدون أن يسنوا تشريعات لا تخالفُ الإسلام وفي الوقت نفسه لا 
تخالف الدعقراطية. ولا أناقضّهاء فإله الكفر بعينه» وهم الكقارٌ حقَاً. قال الله 
عَالّی: إن الذينَ كرون بالله وَرُسله ريون أن رفوا بَيْنَ الله ورسله 
وقولون ومن بض وَنَكَفرٌ بض وريدون أن بشخذوا بين ذلك سبيلا. اولك 
هم الكافرٌون حقا وأعتدا للكافرينَ عَدَابا مُهينا€". 

ولا ينفعُهم انهم لأئهم شَرَعُوا.دينا مُبتدعاً بين الإسلام والديمقراطية؛ قال 
القرطي: ((قولةُ تحالى: [اولعك هُمٌ الكافرُون حَقا) تأكيد يزيل رُم في 
إنمانهم حن وَصَقَهُم باهم ولون لمن ينض( وأن ذلك لا ب نقعهُم إذا 
قروا برَسوله» واا كقروا برسوله مد كقزرو به عر وَحل» وکقرواً بکل رَسُول 
مشر بلك الرّسُول» فلدلك صارُوأً الْكافرين حََا))". فيجبُ أن لا يسستخف 
بهذا المع مغرورٌ» ولا عَذرَ لغافل في مثلٍ هذا المقام؛ لأنه لا يقل فيه اللخحلصون. 

قال الطبري: ((وَلاً کک یشکککم في نرهم حالم الكذب ودَعرَاهم اهم 
)١(‏ الحامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١٠.‏ 
(۲) النساء / .٠١١-٠١١‏ 
(۳) الحامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ صه. 


۳۰ فصنل الرَابع / مُثَاركة ادات الإسْلاَمّة في ريع القَوالين 


يرون بَا رَعَمُواً لهم به مُقرُون من اكب وَالرّسلء لهم في دَعوَاهُم ما اُعَوا 
من ذلك كذبة. وَذَلكَ ان لموم الب والرسل هو المْصَدّقٌ بحَميع ما في 
الكتاب الذي يزعم ئه به مُصَدک» وَبمّا حَاء به اسول الذي برعم ةبه 
مُوْمٌ... فاخڌروا أن ترو بهم م ردقته ° ل اله تَعَالى: وعدا للکافري 
عدا ن). 

وعلى هذاء فإنه بحب الحذرٌ كل الحذر من تشريع الكفر ي بلاد الملسلمينء 
ويرم المشاركة في تشريعه» فإنه ليس حَراماً فحسب» بل هو كَفر والممل 
بأسلوب السياسة الشرعيّة لا يطلَقٌ على إِعمّامه» وإغا يلرم عفهومه الذي فَرَرَهُ 
العْلمَاء و الأنبياء يقد فيه بالقواعد والثوابت» ولا يعت المْنْضبعُون بالحضارة 
الرأسمالية والمتاترون بثقافة الحرّات» فإن الكَفرَ بردي صاحبَةُ في نار حهمّ. 

ويحب أن تعمل الفعة المختارة والقيادات الإسلامية الواعية عن طريق الأمة 
وبتأييدها وبموازرتهاء وأن لا ينفردوا بالقرار من غير مَشُورَة المسلمين» فإن من 
يفعَلٌ ذلك يَهَلَكٌ لا عالة قال الله تعالى: [فليخدر الْذينَ ُخالفون عن ره أن 
ُصبَهّم فة و يُصبَهُمٌ عَذَاب ا 1 


() حامع البيان: مج ٤‏ ج ٦‏ ص۹-۸. 
(۲) النور / 1۳. 


-۳- 


(لتعنل (لخايس. 


حال الفدّة المُفَتارة في الأنظمة الجبرد ية 


وان وُجُودها ضرورة واقعيّة وفريضة سرمي 


قال الل تعَای: فل إا أعظكم براحدة أن تقومُوا لله مى وفرّادى م 
تتفکروا6 وقال الله تعای: 3 وکر منک ئة يُذعُون إن ا لخر وَيَامُرُون 
اروف ونون عَنٍ الْمُنكر وأوأك هم حون فلا بذ لهذا العمل في 
السياسة الشرعيّة لحكومة المسلمين | قنة من جماعة من أهل الفتوّى الموهلين بالعلم 
والخبرة والدرايةء ليُرشدوا الأمة إلى حير العمل» ونعوا السبيل للكافرين على 
المؤمنين. 

قال القرطي: ((من في قوله: منك لشبعيض» ومعناء: أن الآمرين يجب أن 
یکونوا علماء ولیس کل الناس علمای وقيْل: لبیان الجنس» والممنى: لتکونوا 
کلکم کذلك). 

قال البيضاوي: ((منْ للتبعيض؛ لأن الأمرَ با معروف والنهي عن المنكر مسن 
فروضٍ الكفايةء ولأنه لا یصلځ له کل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك 
فيها مع الأمةء كالعلم بالأحکام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من 
(۱) سباً / .٤٩‏ 


(۲) آل عمران / ۱۰۴ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: ج٤‏ ص١٠٠.‏ 


۳۲ الْقَمنلٌ الْحَامس / حال الف الْمُحخَارَة في الألظمَة الْجَبربْة 


القيام بهاء حاطب الجحميع وطلب فعلَ بعضهم ليدُل على أنه واحبً على الكل 
حن لو تركوه راسا أثمُوا جميعا))". أي إذا أقامَةُ بعضهم َم العمل» رفع الحرج 
عن الان وکنا کر ماهو من فروش اکناید 

ومن النظر في حال الأمّة ي الطور الأخحير من سلطانها امب والخلافة 
على منهاج الملك العضوض» وها حصل من الَامُر؛ فإن العلماء المحلصين في الأيام 
الأخرة امن غر الدولة المانة فكوا به اا محاولة مهم ا 
ا لخلافة من حياة المسلمين على ارغم من آن منصبها قد شغل مغلب أو من نها 
بغير حقهاء وکان قصدهم الإصلاح من الداخلِء فيقول العبيدي”": : ((الحلافة 
الإسلامية قَائمَة بالدو به العمَاية)) ويقول: (ران دو دولَة الحلافة الإسلامية إذا رال 
بزوال الو : اة فيس في الإمكان قيا يام دول مَکاتها”. 


وعلى الرغم م ن اء المسلمين أد ر كوا ال لخطرّ کت الكفار الانكليز على 
المسلمين فقال: العبيدي:((إن الالكلير اشد الأم عَدَاوَةً لالام والْمُسللمين)“ 
وڼي فصل ((محكمة التاريخ الكبرى)) يصرَرُ حال الإحهاز على مركز الخلافة 

وإحلائه من آلإمام فيقول: ((تنحصر الأزمتة في ئلاث: مَاضٍ لا ماده و ال 

سنل ائات مابات م مر الْحَاطف لا کاک ك E‏ 
ا 
صَذر الب نم ما ور قيمتك با رمن الْمُستقبلٍ ٨)‏ . 

ولقد حاول علماء المسلمين رسمَ الطريق للمحافظة على الخلافة ومنصب 
)١(‏ آنوار الثزيل وأسرار التأويل: ج ١‏ ص۱۷۳٠-٤۷٠.‏ 
(۲) الشيخ مُحَمّد حبيب العبيدي» (مفي الموصل: ۱۹۱۳-۲۱۸۸۲١م).‏ 
(۳) ينظر: حبل الإعتصام ووحوب الخلافة في دین الإسلام: ص۱٩‏ و٤۱۰:‏ ط ۱۹۱١‏ بيروت. 
)٤(‏ حبل الإعتصام ووحوب الخلافة لي دين الإسلام: ص١٠٠‏ . 
)٠(‏ حبل الإعتصام ووحوب الخلافة لي دين الإسلام: ص١ .٠١‏ 


القمنل حامس / حال الفة الْمُخارة في الألظمة اْجريّة_____ ٣‏ 
الإمامةء بعد أن تعيّن العدو وجناياتة على المسلمين في آحر أيام الخلافة في السك 
العضوض» قول العبيدي في كتاب (حنايات الانکلیز): ۰ 

((إن دواءكم- آيها المسلمون !- آيتان كريعتان من سورة (آل عمران) 
تحدوتهما متعاقتين في كتاب الله ومنهما يولد المطلوب» كالمقدمتين في الشكل 
المنطقي تلزمْ مهما ية فام ية الأول فقوله حل ثناؤهُ لإواعتصمرا بحَبْلِ اله 
حَميعًا ولا تفرَقوا€ وأما الثانية فقوله عرّت أسماؤه: كن منك مه دون إلى 
احبر ود مرون بالمَعْرُّوف وينهون ¿ عن انكر وأولعكَ هم مم الممْلحُون). 

فدوا ؤكم الوحيد - أيها المسلمون ! - 

.١‏ أن تُعتصمُوا بحبل الخلافة العغظمى. 

۲. أن تولفُوا منكم لتلكَ الغاية الفدسة ية كائ اقتداء بتينك الآيتين 
الكربتين واهتداء. 

ألستُم تعلمون أن لا حقٌ من غير وة ولا قوة من غير اتحاد؟ فما لكم لا 
تقحدُون؟ ألستم تعلمون أن (الْحَمَاعَةَ رَحْمَة وة ع دابً) فما لكم لا 
تحتمعون؟ ألا وأنه لا اتحاد من غير رابطةء ولا احتماعً من غير حامعة. فاجعلوا 
رابطّكم حبل الله تعتصمون E‏ وشحدُون على امه اتاد وألفوا 
(جمعية) ذات أصول وفروع لي جميع الأقطار الإسلامية الانكليزية» ثَظَمُكم تَظْم 
الخرز ف السّلك فلم منكم شَعَفا وتحمعٌ شملاً. واجعلوا شعارها (اللوت أو 
الاستقلال) م ربوا ناشغتکم على هذا المبدأ رضعولهم إياه مع لبن وتنفثوله في 
أرواحهم تُقثا منذ عهد الصا ونعومة ة الأظفار)). 

وهكذا يقدمٌ العبيدي مشروعاً للتغيمر السياسي» ويطلبُ من المسلمين مارسكة. 
وييقى نداوة إحساساً رقا لفكر حلص مرك اة في عزم الغبارى من أبساء 
الأمة. 


۳4 لقصل حامس / حال اة المُنخَارة في الألظمة الْجَْريّة 

ولكن وبعد أن زالت الخلافة من الوحود الدولي بزوال آخحر دو ها المتمثلة 
بالدولة العشمانية وحَلاً الزمان عن الخلافة والإمام» وأسفرَ الكفارٌ في حرب الإسلام 
في معاقله الأحيرة» أي في أذهان أبناء الأمة لبد ف ا حديدة من الغزو ال سمالي 
والليبرالي الثقاني لبلاد المسلمين وعقول أبنائهم» مما حعلٌ البعض يكر الهضة. 

يقول هيكل: ((تسُود الحضارة الي صوَرَها القرآن العالَم ذا فام جَمَاعَةَ من 
الْعلمَاء يَذْعُون بها على طريقة علميّة بعيدة عن الحمود والتعصب» فهذه الحضارة 
تخاطب العقلَ والقلب» وتكفل إقبال الناس من كل الأمم عليها إقبالاً لن تستطيعَ 
مطامع أصحاب المطامع صد ولا يطلب من هولاء العلماء إلا أن يكونوا مؤمنين 
حا 


ويقول الشيح تة تقي الدين النبهاني: ((غيرَ ر أنه من انتهت الحرب العالمية الأولى 
بانتصار الحلفاء وأعلنَ اللورد ألأنبي قائدٌ الحملة حين فتح بيت المقدس قاثئلاً: الآن 
انتهّت الحروب الصليةء منذ ذلك الحين والكافرٌ الستعمر عن عليتا نظاة ك 
الرأ مالي في جميع شوون الحياةء حن بجعل الانتصارَ الذي أحررَة أبديً. ولذلك لا 
بد من تغيير هذا النظام الفاسد الباليء لذي بسي ن لاستسماز من بلادناء 
ولا بد من فلْعه من ځذوره بأکمله حمل وئ تفصيْلا حن نستطيح أن نستأنف حياة 
إسلامية. 


ٍ 


وإنه لمن سَطْحيّة التفكير أن ر ضع بدل نظامنا أي نظام» ومن ضَحَالة الفكر 
ان نط أن الأمة إذا ّت العام ود دون عَقيْدة بثقذّاء بل لا بد أن تق 
الأمة العقيدة أولاء م تطبَقَ النظام المنبثق عن هذه العقيدة» وحينغذ یکون تطِیق 
النظام واعتناق العقيدة مُنْقذا. هذا بالنسبة للأمة ال تتكون على مبدأء وتقومُ 
)١(‏ محمد حسين هيكل» حياة محمد ّ: كيف تقوم الحضارة الإسلامية في عالمنا الحاضر: 
ص۷٤٥.‏ 


الْقَمللٌ الْحامسٌ / حال الفئة الْمُحَارَة في الألظمَة الْجَبْريّة Fo‏ 


E‏ الأساس» أما بالنسبة لغيرها من الشعوب والأمم فلا ضرورة لأن 
تعتنق تلك الشعوب والأمم المبدأ حن يطبن عليهاء بل الأمة التي تعتتق المبداً 
ر ع ا ف ا ا 
ويجذبها لاعتناقه» ولیس اعتناق الممداأً شرا ی ا ع بدا 
EEN‏ ۰ 


ومن الْحَطْر أن ناح القوميّة والنظام الاشتراكي» لأنه لا ُؤحذ منقصلاً عن 
فكرته المادية لأنه لا تح ولا بور ولا وعد مصلا بفكرته الماد لها فكرةٌ 
سه ثتاقضٌ مَعَ فطْرَة الإلسَان» وتقنضي أن ترك الأمة الإسلامية عقيدة الإسلام. 
رلا جور أن تاد الاد شترَاكية ونحتفظ بااحية الرُوحيّة من الإسلام لأننا لا 
کون اذا ل الم وَل لاذ شترَاكية اتتاقضهمًاء ونقص الأحوذ منهاء ولا 
َ ور أن ناد نظام الإسلام ونك عقيدتة امبثقة عنها أنظمت لأننا نكون أخذنا 
SS‏ بعقيدت ته وأئظته» ون 


َسيل لعا ُو سل زاجة وُو أن نانف حَياة لامي ولا سبيل إلى 
استتناف حياة إسلامّة إلا بالدولة الإسْلاّة ولا سبي إلى ذلك إلا ن احا 
الإسلام کاملا: : أحذناه عَقيدة نحل العقدة الکبری» وتت رکز عليها زک النظضر في 
الحياة رألظمة دن عن هذه العقيدة» أساسُها كاب الله وس رَسوله» رركا 
القافية هي الثقافة الإسلامية بما فیهاء من فقه» وَحَديْث» ولفسيّر» ولعّة» وغيرهاء 
ولاسيل إل ذلك إلًبحثلي ية رة اليه حَنلا كال بالسدعوة إل 
الإسلام وبإيجاد الإسلام كاملا فی کل مکانء حی إذا اقل حمل القيادة الفكرية 
ى الائة إمجموعها وإل الدولة الإسلابيت تا حملي القيادة افكرية مالم 


هدا هُوَ السَيْل الْوَحيْدٌ للتهة: حمل الْقَيادة الفكرية الإللامية للْمُسلمين 


۱۴۹ لقصل الْحَامسٌ / حال الفئة الْمُحخَارة في الألظمَة الْحَبْرية 
لاستتاف الْحَياة الإسْلاَمية» ثم حَملهَا لاس كافة عَنْ طرق الدَولة 
ونی ٠‏ ۰ ا 
eT‏ ا ولا يراد بها الدليل عليه: أن الأمة من العلماء الموهُلين للفتوّى 
الي تنهضٌ بأمة الإسلام فتقومٌ لله عَرّ وَحَل تدعو إلى حير الإسلام» وتام 
بالمعروف وتنهّى عن المنكر» وتَقيمُ السيادةٌ للشرع» وتودّي السلطان للأمة» همي 
كما حاء في الحديث آثها على ثلاثة اتحاهات: : قنالية وسياسية ودَعَوية» عن ابن 
مسعود ڪھ قال: قل لی ای ک: [ با عبداڻ فن تنود ] لت: A‏ 
رَسُول الله! ثلاث مَرّات» قال: [ هَل تُذري أي عُرّى الإيْمّان أوو؟ ] قلْت: الله 
رَرَسُولهُ عل قال: [ أو الإمان الولآية في الله ب الب فی ابض في. ب 
عَبدالله لله ن معو ] فلْت: : ليك ا ا رَسول الله لاٹ مرّات» قال: : عل دري 
اي اس اضر ؟] فلْت: الله وَرَسُولةُ أعَلّمُ قال:[ فن أفضل الاس أفضلهُمْ عَمَلاً 
إذا فقهُوأً في دينهم. ا عبالله بن مسلود ] قلْت: ليك و َسَعْدَيّك! ثلاث مرّات» 
قال: [ هَل تذري اي الاس اعٌ؟ ] فت الله وَرَسُولة أعلَّم فَالً: [ فون ات 
الاس رُم باحق إا الف اس ون كان قرا ذ في العمل ون کان 
رخف على إسته. راعلى من کان قا على لن وَسبعین فر تجا منها ل 
َهَلَكَ سَائرهَا. رة وَارّت انمو اهم على دين اله ودين عيسّى بن مرم 
ئى و. وفرقة َم كن لهم طاق لارا الوك فأقاموا بن ظهراني ف رمه 
فَدَعَوْهُمْ إلى دين الله ودين عیسی بن مرم انهم الوك ونشرنهُم بالْمَتاشير. 
رة لم ين لهم طا فة لمُوَارَاة اموك وَلاًّبالْمُقام بْنَ ظهْرَاني ة قومهم فس اځوا 
في اال وروا ق َم دين ال :وران رها ما تتام مله 
إلا ناء رضوَان الله فما رَعَوْهًَا حى رعَايتهًا فاا لذ ارا ا 


ا 


منهم اسمّون). فالمومنون الذينَ اموا بي وَصَدقوني» رالفاسقون الذي کفروا 


)١(‏ نظام الإسلام» الفقرة الأحيرة من موضوع القيادة الفكرية. 


لقصل الْحَامسٌ / حال الفئة المُحَارة في الألطحة الْجَبرية ۱۳۷ 
بي وَحَحَدّوأ بي ]'. فقامت هذه الفرق الثلاث على أساس الإبمان برسول الله 
اة على ما سهم الحال حى يقضي الله أمرا کان مفعولاًء وأن بيعت رسول 
الله محمد کل. 

وبناء على دلالة الحديث يعرف أن الاتحاهات الثلاثة للعمل الشرعي في صرة 
دين الله هي من الفر ق الناحيةء أو الفر قة الناحية الأم بانجاھاتها العملّة المناسبة 
چ المكلفين وصلاحيتهم الفردية في حزئية الأمة أو إمكانية الواقع للعملِ 
المناسب.حينه. 

وقد يقول قائل: إن الحديث المشهورً عن عبدالله بن عمرو رضي اله عَنهْمَا 
قال: قال رَسُول الله 3# [ ليان على امي ما ای على بتي إسرائیل ت الثعْلٍ 
باعل ی إن کان من ينكح مه عَلاَةَ لكان في متي من يصح دلك. وان 
ني إملرائيل ترقت على تتن وسين مل وتر أئني على تلات وَسَبُمين 
مل كلهم في اار إلا ملة واحدة ] فالوأ: وَمَنْ هي ا رَسُول الله؟ فالّ: [ ما ئا 
عليه وأصْحَابي ]. 


والحواب: أنه لا تعارض بين النصين» لأن كل واحد تناول حال المسلمين في 


.)۲٠١۸١( أخحرجه الطبري في حامع البيان: تفس الآية ۲۷ من سورة الحديد: الحديث‎ )١( 
:۲۲٠ وص‎ )٠١۳١۷( ص۱۷۱ بإسنادين: الحدیث‎ ۱٠۰ والطبران في المعحم الکبیر: ج‎ 
والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: بيان الفرق الناحية من بين‎ .)٠٠٠١١١( الحديث‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم كخرحاه. وقد أُعله‎ »)۳۸٤۲( سائر الأمم: الحديث‎ 
الذهي بشيخ الصعق بن حزم» وهو عقيل بن:ييى» وقال: قال البخاري: منكر الحديث.‎ 
۲۲٦۱ص‎ ۷ وفي بجحمع الزوائد: ج ۱ صض۹۰و۱۹۳ تعلق الميثمي بقول الذهي» ولي ج‎ 
قال: رواه الطبران بإسنادين» رحال أحدها رجال الصحيح غير بكير بن معروف» وثقه‎ 
أحمد وغيره » وفيه ضعف. قلت: والصحيح القول بأنه حسن» لكثرة شواهده.‎ 

(۲) رواه الترمذي في الحامع: كتاب الإبمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: الحديث 
»)۲۹٤۱(‏ وقال: هذا حديث مسر غريب لا نعرفةٌ مثل هذا إلا من هذا الوجه. 


۱۴۸ القصنل الْحَامسْ / حال الْفئة الْمُحخارة في الألظمة الْجرية 


السّلطان ص جحهة غير الحجهة الأحرى؛ ي تعاملهم لإقام الصلاة وتطبيق شرع الل 
بين عَرَمَّة بالقوة أو عَرْمَّة بالمْدَارَاة والأئاةء وبين عَرْمَة دَعْرَّة وإرادة بقاء. 

قال الإمام الشاطي رَحَمَةُ الله: (رإن تلك ارق إن عدت هنا تلاثاء فرلا 
عدت هتاك واحدَة لعَدَم الاتلآف يهم في أصل الاتباع» ألما الاختلاف عَلّى 
القذرَة عَلّى الأمر بالْمَعرُوف وَالتهّي عَنِ المنكر أو عَدَمهاء في كْفية الأفر 
وهي حَاصة. هذه الفرَق لا تافي صحة الع بيه اء فْتَحْن َعَم أن 
الْمُحَاطْبينَ في ملتًا بالاأَمْر بالمَعْرُوف وهي عن المُلْكر عَلى مَرَاتب: 


# فمْهُم مَنْ يدر على ذلك باليد؛ رَهُم المْلوك والحكام ومن أشبههم. 


. 
aor olor 


# وَمنْهُم من لا يقد إلا بالقلب إما مَعَ البقاء بين ظَهرّانيهم إذا لم يق در 
على وره أو عع الوح إن فر عا وجي ذلك م وام 
من حصًال الإيْمَّان» وَلذلك حَاء في الْحديث قله عَليْه الصَلاةَ وَالسّلامٌ: 
ا بعد ذلك من الإيْمّان حبة دل ]. 
فإذا كان كذلك» فلا يضرا عد الْفرقة الَاحيّة في بَعْض الأحَاديث تلا 
باعتبّار» وَعَدَها وَاحدةٌ باعّْار آخ). 
و 0 8 
بل بعكنْ أن تكون هذه الفرق فرقاء قي العمل بأن يأتي كل منهم ما لي وسعه 
من صرة دين الله ع وَس ما دام أصلهم فا ي الاتباع» وان احتلافهم ف 
صلاحيتهم وأهليتهم في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الخير وتفاوتهم ني ذلك فهو فرق نوع لا ضَادّء فلا يتعارض مع قدراتهم 
‌ 9 6 و 


)١(‏ في كتاب الاعتصام: ج ۲ ص۲۰٤‏ : فصل: المسألة الثالثة عشرة. 


الفمنل الْحَامس / حال الفنة الْمُخارة في الألظمة لجرب ۱۳۹ 
الانشغال بالتضاد فيخ رجهم من أسباب النجاة ويوقعُهم في اللاك لا حالةء هلاك 
الدّنيا والآحرة. ۰ ۰ ۰ 

وخلاصة القول: ن الفرَق هنا معن فريق العملء وهو الطائفة المومنة من 
الطوائف المومنة على ما تأهّلت به وتستطيعة لي نصرة الدين» والتمكين من إقام 
الصلاة وإنفاذ الشريعة» ولي الحديت عن علي فة قال: فالوا: يا رول الل فلا 
تکل على کتابتا ودع الْعَمَل؟ ال: [ اعملُوا» فكل ES‏ 
کان من أَهْل السَعَادَة فير لعَمَلِ أل السَعَادة» وما مَنْ كان من اهل الشقاء 
يسر لحمل اهل الشقاء. فا فاا من اغى وق ومدق بالْحستى. 
سای لسر 

وإذا عُلم هذاء فإنه لا تعارض في مفهوم تعدّد الطائفة المومنة ومراتب الفرققة 
الناجية» وهي أُمة الإسلام باتجاهاتها ن د طاعة لله عر ول ولصرة 
لدینه» فمنهم الذي يقومٌ على المتغلبين فیقاتل ويقتل ويقتلء ومنهم الذي يتفاوض 
ية حفظ العرض والتمكين للدين على ما وسعَهُ الحال» ومن الله التوفيق؛ لأنه لا 
طریق آخحر غير ر طريقي القتال حى الموت أمام قوّى الغزو من الكفار الحغلبين» أو 
لرل من 0 عرد براع وما علي يسمّى اليوم بالدساتير الخاضعة 
لقری امتغلبين وسياساتهم. 


© 


وقال الإمام النووي: (رإن هذه الطائفة مُفرقة بين ين لوا اومن مهم 
شُحْعَان مُمَاتلونء ومهم مُحدنون» وَمنهُم راد وآمرُون بالْمَعْرُوف وَنَاهُون عَنِ 
المنکر ٤‏ ومهم اَهَل اع اف من احير © 
)١(‏ الليل / .-١‏ 
(۲) اخحرجه البخاري قي الصحيح: كتاب التفسير: السورة (۹۲): الحدیث .)٤۹٤۹(‏ 


(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج: مج ۷ ص١۷:‏ شرح الححديث [ لا رال 
طَائفة] : باب .)٥۳(‏ 


f‏ لقصل الْحَامس / حال الْفتة الْمُحارَّة في الألظمَة الْجَبْريّة 
وبناء على هذاء فإنه لا بد من وحود جاعة من المسلمين تقوم مسووكيتها 
ف ٣‏ ۹ 
لإنقاذ الأمة من الذل والمرّانء والعمل للحاة من عذاب يوم شديد عند الله. وأن 
تنمت هذه الحماعة بقوله تعالى: لَك منك أمة يذْعُون إلى الْعَيْر ويَأمُرُون 
e .‏ 9 . ع f‏ 2 وھ e‏ و 1( 
بالْمَغرّوف ويون عَن المنكر وأوعك هُمْ اْمُفلحُونَ)“. 


(۱) آل عمران / ۱۰۴۔ 


16١ - 


بے س ي ر N Os‏ وي 
ة 5 e“.‏ ® »” 0 
ف راسات وتھقیغات ولف 


. رؤية إسلامية في مفهوم العقل؛ (۹۹۰٠م‏ - العراق). 

. العقلية الإسلامية - بناۋها وتکوینها (۱۹۹۰م - العراق). 

. حطاب هادئ إلى الشباب (٤۱۹۹م‏ - العراق). 

الليضارة والذية ي الفكر الإسلامي (٤۱۹۹٠م‏ - العراق). 

, مدل إل الفهم الإسلامي ٤(‏ ۱۹۹م - العراق). 

: مناهج الأدلة و أسماء الله وصفاته (۲۰۰۲م- دار الكتاب). 

: منهاج الإیمّان فی الإسلام (۱۹۹۸م)» (۲١٠٠۲م‏ - دار الكتاب). 

. عحالة المتفقّه إلى معرفة ا الفقه‌(۱۹۹۸م) (۲١٠١۲م-دار‏ الكتاب). 
۰ مدعل إل دراسة ارم الشرعيّة (۲۰۰۱م - دار الكتاب). 


. مسائل فكرية وفقهية (۱۹۹۸م - دار البيارق). 

. الحكم الشرعي في الألعاب الرياضیة (۱۹۹۸م - دار البيارق). 

. الحكم الشرعي في تصنيع الخمر لأغراض التداوي (۱۹۹۸م - دار البيارق). 
. الأمة الإسلامية - حقيقة الفكرة وواقع الممارسة (۱۹۹۸م - دار البيارق). 
. مفاهيم علماء الس - دراسة وتحلیل (۱۹۹۸م - دار البيارق). 

. استدراکات ا (۱۹۹۸م - دار البيارق). 

. الْمُحَلّى على شرح الْمَحَلي لورقات الجوييّ لي علم أصُول الفقه. 

. الأنوارً اللأمعة» شرح المقصد الأول من المقاصد النافعة. 

. النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة - دراسة شرعية. 

اة المحتاج الى تز المنهاج» تحقيق. 


۰ توضيح المشكلات شرح کتاب الورقات في علم أصُول الفقه» تحقيق. 


. حبل الاعتصام ووحوب الخلافة لي دين الإسلام» تحقيق. 

. حنايات الإنكليز علىالبشر عامّة وعلى المسلمين خاصة» تحقيق. 
. تبصرة الأفهام - قرأءةٌ ي كتاب نظام الإسلام. تحقيق. 

1 الانيا الإسلامية - دراسة الفقه» تحقيق. 

. الشخحصيةٌ الإسلامية - تأسيس الاعتقاد وتأصيلٌ الفكرء تحقيق. 


SNE 


سونغام انتم في ننف بسي سمي 
الخحادة أ ا الإسلامية 


قرت الدَعَوة إلى الخلافة بالدعَوّة إلى الإسلام 


چ OES e‏ کرک و 
و حوب الحلافة الراشدة وانها شوری 
وباو و ا e e‏ 
نشوء اول حكومة إسلامية وبدء التعيير 
شاه الخلافة التي يشوبها المُلك 


لوا ع الحكومة في التاريخ الإسلامي ومشروعیتها 
e‏ 
مف ااه م اللات ا ف 


الفص الثاني 
لو الزمان عن الخلافة والإمام 
اريخ حار انان ع الحلاقة الام 


اقش الفقهاء حو الرّمان عى الخلافة وَالإمّام 

حال ال لر إذا َع الان عں الخحلافة وَالإمَام 

| فزع مه مغرفة الواحب وقد أل مكلف لأذاله 
الواحب ل ال ل حال الأَلظْمَّة الحبريّة 

A DS E E a 
الحكم الشرعي في مقاومة العدو الصائل‎ 
لحْكمْ الشرعي في محال العمل الجهادي‎ 
حكومَة الْمُسْلمينَ في الأنظمة الْحبْرية‎ 


< 


e 4‏ € 4 4 چ * o‏ اني لے ھے < < 
2 > د o‏ > 4 . @ کے . 4 


الفصل الثالث 
ور .s‏ 4 د 9 0 

هم الواقم الذي تعيش الأمة في عَصرئًا الْحاضر 
هم راحب في الراقع الذي تعيش الأئة 
رع منه: نوع حكومة المُسللمين حال سط الكافرين 
مهوم الْحُكرمّة ا 
فرع مه: نوين الْحكومّة وَشُروطمَا 
مَشروعيّة حكومة الُحكيم في الألظمة الْحبرية 
کا لمُللمينَ في الألْظمّة الحبرية ا رافعية وشرعية 
السياسة الشرعية لحكومة المُقَاوَضَّة في الألظمّة الْحَبريّة 

a. °‏ ¢ و 

الفصل الرابع 

ا م ٤‏ - ا 
مشارکة القيادات الإسلامية في تضريم القوانين 
و 6< A‏ ت 
حال فلو الزمان من الخلافة والإمام 

القائون ااي لحكومّة لْمُسّلمين ف في الأنظّة احبر يھ 
وليق الور لحكومة الوه 
مط ويقة الدمشور لحكومة الدولة 
ا 


الف الخامس 
هال الفَة المُفتارة في اأنظمة الجبرية ٍ 
وان وجُودها ضرورة واقعية وذريضة شرمية 


NET = 


۹۴ 


@ 
کے 


| هذا اللحث المعدمّني هذه هالورقات التي ا حاو ا 
1 ك 4 1 1 EU‏ اء » یی ا 
0 ی حال لل الکافرن: وو حور ملك SE‏ 71 


ج ا بحاو تمس طرة الاصيل فتهي في ي 
حال التباسة والشاسة الشرعلة ولنمد هذا امات مشر وا 


ل ا ۳ E N‏ ا 


ل عن العمل لإقامة ا FE‏ اسل لإشتاف ا المحناة 

۰ الإساة وا اة تابه ع ست زه ونا ظز 

ف محاولة تقددم ا ملا الفراع السباسي URS‏ | 

۳ ۳ کن 0 وک ۳ و 1 الماك ريي 

ik a الإسلامية في ا 0 ل ا‎ 9 2, WN 
ا وو حکونة| ا ياللات اببري ان لا کون كارن ااا‎ 

على اموستين ا وعلراقدر لاطعا ا K٠ ٠‏ 


فاق ل م 7 e KK‏ ) 
ا : 


